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 الاعلان

 

النظام القانوني لانتهاء الرابطة  " أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان  ،نـــام  سـردار بــدران  أنا

الاستاذ المساعد   وتوجيهات  إشراف تحت  كانت  ، الوظيفية بناء على إرادة الموظف )دراسة مقارنة( " 

ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات   ،احمد مصطفى علي الدكتور

والقواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية  

ن  والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي م

عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص المترجمة  

في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي تبعية أو مسؤولية  

 كمؤلف.   علمية تحت أي ظرف من الظروف، جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة تخصني 

 

  .المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول اليها من أي مكان 

  .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول على  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

التي مسموح الوصول اليها من أي  الامتداد في نهاية هذه الفترة، فسيكون المحتوى الكامل لرس

 مكان. 
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عبارات الثناء والتقدير،   قدمه لي من دعم وتوجيه وارشـــاد لإتمام هذا العمل على ما هو عليه فله أســـمى

كما اتقدم بالشــكر والتقدير الى الأســاتذة الاعزاء الذين لم يدخروا جهدا في  مســاندتنا لمواصــلة الدراســة 
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ÖZ 

PERSONELİN İRADESİYLE İŞ BİRLİĞİNİN FESHİNE İLİŞKİN HUKUK SİSTEMİ 

  (KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA)  

 Kamu hizmetlerinin kamuya sunulması ve kamu yararının sağlanması hedefi, 

tüm çabaların feda edildiği, idarenin bilgilendirildiği, organ, faaliyet ve idare hukuku 

mevzuatının kendisine göre ve yargıya göre kamu tesis ve kurumlarının ilkelerinin 

sevkine kapsamlı katkı sağladığı, tüm yönetim, işçi ve yararlanıcılar içindir,  düzenli ve 

sürekli işleyişleri de dahil olmak üzere, insani ve maddi yönüyle güçlendirilmiş ve 

istenilen hedefe ulaşmak için görevlerini iyi, etkin ve sistematik bir şekilde yerine 

getirmelerine yardımcı olmak için birçok yasal metin ve yönetmelikle çevrelenmiştir. 

Kamu tesislerinin yönetimi için Devlet, onları yansıtan aynadır ve sadece kendi adına 

ve hesabında çalışan çalışanlar aracılığıyla kendi içlerinde vardırlar. Devletin 

işlevlerinden biri, çalışanın meslek hayatını istihdamın ilk aşamasından bu kariyerin 

sonuna kadar istifa, emeklilik veya başka bir şekilde yasaların belirttiği çeşitli şekillerde 

düzenlemektir. Bu çalışma, yürürlükteki Irak Devlet Memurluğu Kanunu uyarınca iş 

birliğinin fesih nedenlerini açıklamayı ve iş birliğinin feshinin etkilerini açıklığa 

kavuşturmayı amaçlamaktadır. Toplanan materyale bilimsel yaklaşım, mektubun ön 

araştırmadan önce iki bölüme bölünmesini zorunludur ve konu kamu görevlisi 

kavramına genel bir bakışla başlar. Daha sonra bölümde istifanın ne olduğunu, 

etkilerini ve üzerindeki kısıtlamaları tartıştık. İkinci bölümde idari emeklilik, idari 

emekliliğe yönlendirmeler ve emekli olma kararı ele alındı ve ardından bir dizi sonuç 

ve öneri ile araştırma sonuçlandı ve ardından bir kaynak listesi geldi. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kariyer Derneği, Kamu Görevlisi, Kariyer Derneğinin Sona 

Ermesi, İstifa, Kamu Tesisi. 
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ABSTRACT 

THE LEGAL SYSTEM FOR THE TERMINATION OF THE EMPLOYMENT 

ASSOCIATION AT THE WILL OF THE STAFF MEMBER 

(COMPARATIVE STUDY)  

 The goal of providing public services to the public and achieving public benefit 

is for all management, workers and beneficiaries, which is the ultimate purpose for 

which all efforts have been devoted, the administration has been informed, organ, 

activity and administrative law legislation according to it and judiciary have contributed 

extensively to the dispatch of the principles of public facilities and institutions, including 

their regular and continuous functioning, and therefore has been strengthened by the 

human and material aspect and surrounded by many legal texts and regulations to 

help them carry out their tasks well, effectively and systematically in order to achieve 

the desired goal. The State for the management of its public facilities, they are the 

mirror reflecting them and exist in themselves only through the employees who work 

in their name and account. One of the functions of the state is to organize the 

professional life of the employee from the first stage of employment until the end of 

this career in several ways specified by the laws, whether resignation, retirement or 

otherwise. This study aims to explain the reasons for the termination of the 

employment association in accordance with the iraqi civil service law in force and to 

clarify the implications of the termination of the employment association. The scientific 

approach to the material collected forced the division of the letter into two chapters 

preceded by preliminary research and the subject begins by an overview of the 

concept of the public servant. Then, in the chapter, we discussed what the resignation 

was, its effects and the restrictions on it. In the second chapter, we discussed the 

administrative retirement, referrals to administrative retirement and the decision to 

retire, and then the research was concluded with a series of results and proposals, 

followed by a list of sources. 

 

Keywords: Career Association, Public Servant, Termination of Career Association, 

Resignation, Public Facility. 

 



 د  
 

 الملخص

 الرابطة الوظيفية بناء على إرادة الموظف  لانتهاءلنظام القانوني ا

 )دراسة مقارنة(  

ال   ة ترجع على الجميع إدارة وعمـ دة عـامـ ائـ ة للجمهور وتحقيق فـ ات عـامـ ديم خـدمـ دف تقـ إن هـ

ومنتفعين، لهو الغرض الأســـــمى والذي من أجلـه رصـــــت كل الجهود فالإدارة علماً وجهازاً ونشـــــاطاً 

اءً سـاهما بصـورة واسـعة في إرسـال مبادم المرافق والمؤسـسـات والقانون الاداري تشـريعاً وفقهاً وقض ـ

بالعديد   واحيطت وإطراد، ولهذا تم تدعيمها بالجانب البشـري والمادي    بانتظامالعمومية والتي منها سـيرها  

من النصــوص القانونية والتنظيمات بما يســاعدها على القيام بمهامها بصــورة جيدة وفعالة ومنظمة كي 

الموظفين هم أداة الدولة لتســيير مرافقها العامة، فهم المر ة العاكســة لها ولا   لمرجوة. ويعد االغاية    تتحقق

ولحسـابها. ومن مهام الدولة تنظيم الحياة   باسـمهاتوجد في حد ذاتها إلا عن طريق الموظفين الذي يعملون  

ة للموظف  داءالمهنيـ ة  ابتـ ايـ ه إلى يـ ة توظيفـ اءمن أول مرحلـ اة المه انتهـ ذه الحيـ ا هـ ددتهـ دة طرق حـ ة بعـ نيـ

الرابطة الوظيفية   انتهاءتهدف هذه الدراسـة إلى بيان أسـباب   القوانين سـواء الاسـتقالة أم التقاعد أو ييرها.

وتتجلى   الوظيفية.الرابطة    انتهاءطبقاً لقانون الخدمة المدنية العراقي النافذ وتوضــيح ااثار المترتبة على  

خدمة الرابطة الوظيفية في إطار قانون الخدمة   لانتهاءانب المنظمة  أهمية هذه الدراسة من خلال بيان جو

المدنية العراقي النافذ ومقارنته مع بعض أنظمة القوانين العربية من خلال توضــيح المقصــود بالموظف 

ــباب التي تؤدي إلى  وقد فرض المنهج   الرابطة الوظيفية وااثار المترتبة عليها.  انتهاءالعام، وبيان الأســ

لمي للمادة التي جمعتها تقســيم الرســالة إلى فصــلين ســبقتها مبح  تمهيدي ويبدأ الموضــو  من خلال الع

ــتقالة وأثارها   العام.إلقاء نظرة عامة عن مفهوم الموظف   ــل إلى ماهية الاسـ ثم بعد ذلك تطرقنا في الفصـ

ــل الثاني ماهية التقاعد الإداري و  عليها.والقيود الواردة  حالات الإحالة على التقاعد وثم تناولنا في الفصــ

البح  بجملة من النتائج والمقترحات   اختتامصـــدور قرار الإحالة على التقاعد ثم تم   وإجراءات الإداري  

 وبعدها قائمة المصادر.

 

 المرفق العام. ، ستقالة، الا الرابطة الوظيفية انتهاء العام،الموظف  الوظيفية،الرابطة   الكلمات المفتاحية: 
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 قدمة م

 الدراسةأولاً: مدخل تعريفي بموضوع 

ة، ونظراً   ــأة أي دولـ امـة ترافق نشـــ ة العـ الوظيفـ ا فـ دافهـ ة لتحقيق أهـ دولـ ام أداة الـ د الموظف العـ يعُدـ

للتوســــع المطرد في وظائف الدولة التي تقوم على رعاية مصــــالح الجميع، توكل إليها واجبات وأعباء 

تشــريعات خاصــة تعنى متعددة، وعملت الدول ومن بينها العراق على تنظيم شــؤون الموظفين من خلال 

 بالوظيفة العامة إبتداءً من التحاق الموظف بها وإنتهاء باللحظة التي تنتهي بها خدماته الوظيفية.

هذا وإن موضو  النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام من بين الموضوعات الهامة والتي تحظى  

منظمة للوظيفة بشكل عام، الأمر الذي  باهتمام كبير من طرف المشر  وهو بصدد وضع قوانين مختلفة 

استدعى زيادة معتبرة في عدد الموظفين الذين توكل لهم مهمة تنفيذ سياسات الدولة وتحقيق أهدافها في  

كافة المجالات، وتبعا لذلك دعت الحاجة إلى وضع قوانين أساسية تحدد أوضا  شايلها وما تخوله له من  

إطار العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف بالإدارة كما تحدد  حقوق وما تفرض عليه من التزامات في 

أيضا سبل إنهاء هذه العلاقة، ومن هنا فإن انتهاء خدمة الموظف ليست مخلدة ولا تعني أيضا انقطا  صلته  

بالإدارة تماماً، وانما هناك جملة من ااثار تترتب على عملية انتهاء خدمة الموظف العام، كما أن بعض  

 ط تبقى تشد الموظف إلى الإدارة حتى بعد انتهاء خدمته. الرواب

ا القوانين   ة تحكمهـ ة لعلاقـة تنظيميـ دولـ الـ ه بـ ام يخضـــــع في علاقتـ ومن المعروف أن الموظف العـ

ــع شـــروط الالتحاق بالوظيفة العامة  والأنظمة او اللوائح والتعليمات المعمول بها، وذلك عن طريق وضـ

لعام، فالعلاقة بين الموظف العام والادارة ليست أبدية، بل تنتهي بسبب وبيان الحقوق الواجبات للموظف ا

( من نظام 35من أسـباب إنتهاء هذه الرابطة، ومن أهم الحقوق التي تناولها المشـر  العراقي في المادة )

، هو حق الموظف العام في إنهاء الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة 1960( لسنة  24الخدمة المدنية رقم )

 الادارة، سواء من خلال الاستقالة، او التقاعد أو ييرها.

 ثانياً: أسباب إختيار الموضوع

ترجع أسـباب إختيار الموضـو  إلى دوافع شـخصـية وموضـوعية حي  الأسـباب الشـخصـية تتمثل  

 في الميول العلمية لدراسة احكام إنتهاء الرابطة الوظيفية.

همة ولو بقليل بغرض إثراء المكتبة بمرجع علمي أما الأســباب الموضــوعية فتتجســد في المســا  

متواضــع في هذا النطاق لتركه ليجيال القادمة، ونقصــد بهذه الدراســات المرتبطة بكيفيات إنهاء الخدمة 

 في الوظيفة العامة.
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 ثالثاً: أهمية الدراسة

مـة الرابطـة تتمثـل الأهميـة العلميـة والعمليـة لهـذه الـدراســـــة في بيـان جوانـب المنظمـة لإنتهـاء خـد  

ة من  ة القوانين العربيـ ه مع بعض أنظمـ ارنتـ ذ ومقـ افـ ة العراقي النـ دنيـ ة المـ انون الخـدمـ ة في إطـار قـ الوظيفيـ

خلال توضــيح المقصــود بالموظف العام، وبيان الأســباب التي تؤدي إلى إنتهاء الرابطة الوظيفية وااثار 

ــوص القا ــة النصــ نونية التي تحكم إنتهاء خدمة الموظف المترتبة عليها، وتتمثل اهميتها كذلك في دراســ

العام في القانون العراقي وبعض القوانين العربية مثل القانون المصري والأردني ومن ثم تقديم إقتراحات 

 وتوصيات ملائمة لهذه المسألة.

 رابعاً: إشكالية الدراسة

وجود نصـوص ما هي خصـوصـية النظام الذي يحكم إنتهاء الرابطة الوظيفية في العراق، ومدى   

ــب مع تطورات الوظيفة العامة فيما  ــر الذي نعيا، والتناســ قانونية بإمكانها التعامل مع متطلبات العصــ

 يتعلق بإنتهاء خدمة الموظف العام.

 خامساً: أهداف الدراسة

 توضيح أسباب إنتهاء الرابطة الوظيفية طبقاً لقانون الخدمة المدنية العراقي النافذ. .1

 بة على إنتهاء الرابطة الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ.توضيح ااثار المترت .2

دها  .3 الالمام بموضــو  الاســتقالة والتقاعد على إعتبارهما حق من حقوق الموظف العام الذي جســد

 القانون الأساسي العام.

 

 سادساً: منهجية الدراسة

الإشــكالية المطروحة قمنا بدراســة قانونية للوصــول إلى أهداف الدارســة ومن أجل الإجابة على   

علمية واضـحة، اتبعنا منهجاً علمياً يناسـب موضـو  الدراسـة، وهذا بإتبا  منهج الوصـفي التحليلي، وذلك 

عن طريق عرض النصـوص القانونية التي تضـمنها القانون الأسـاسـي للوظيفة العامة، وما كان متوفر لنا 

ــة ، والعمل على تحليلها. بالإضــافة إلى إتبا  المنهج المقارن الذي من قرارات قضــائية في مجال الدراس

ينصــرف إلى إجراء مقارنة بين التشــريعات الدول مع التشــريع العراقي وذلك لةســتفادة من تجاربها في 

 معالجة المشكلات التي تعترض سبيل الموظف العام المحال إلى التقاعد للحصول على حقوقه التقاعدية.
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 ق الدراسةسابعاً: نطا

لقد تناولت في هذه الدراســـة عن إنتهاء الرابطة الوظيفية وااثار المترتبة عليها مبتدئة الدراســـة  

بتوضـــــيح مفهوم الموظف العـام، أمـا فيمـا يخص النطـاق المكـاني لهـذه الـدراســـــة فهو متمثـل في العراق 

الزمانية ســنتطرق لكل من ومصــر والأردن ولكن التركيز يصــب أكثر على العراق، أما بالنســبة للحدود  

 .2014( لسنة 9وقانون التقاعد الموحد رقم ) 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم )

 

 ثامناً: الدراسات السابقة

أسـتأنسـتُ من رسـالة الماجسـتير للطالب صـالح فاتح صـالح المعنونة )إسـتقالة الموظف العام في العراق   -1

 " دراسة مقارنة " (.

أسـتأنسـتُ بالمنهج المقارن في مقامات حي  وقفنا على رسـالة ماجسـتير للطالبة أسـماء عبد الكاظم كما    -2

مهدي العجيلي المعنونة )حرية الموظف العام في التوقف عن العمل " دراســة مقارنة "( التي تتشــابه مع 

 بعض الحالات محل بحثا.

 

 تاسعاً: خطة الدراسة

لدراســة ومن أجل الالمام بكافة جوانب هذه الدراســة إرتأيتُ في ظل الاشــكالية المطروحة لهذه ا 

حي  تطرقنا في المبح  التمهيدي إلى مفهوم الموظف العام يسـبقهما مبح  تمهيدي    فصـلينتقسـيمه إلى 

ــل الأول انهاء الخدمةوعلاقته بالادارة وبعدها تناولتُ في   ــتقالة حي  تطرقنا إلى   عن طريقالفصــ الاســ

ــتقالة وأن عن التقاعد حي  تناولنا مفهوم   الفصــل الثانيواعها وااثار المترتبة عليها بينما كان  مفهوم الاس

وفي النهاية أنهينا هذه الرســالة بخاتمة متواضــعة   الإداري،التقاعد والاحالة على التقاعد وحالات التقاعد  

 متضمنة الاستنتاجات والمقترحات.
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 المبحث التمهيدي

 العامماهية الموظف .1

 

ات الخاصـة بالقانون الاداري، نظراً لما يكونه قطا    غل الوظيفة العامة جانباً مهماً من الدراسـ تشـ

ايـة بتنظيم شـــــؤون هـذا القطـا  المهم من الموظفين،  الموظفين من أهميـة كبيرة في الـدولـة، حيـ  إن العنـ

بإعتباره اداة الدولة في تنظيم   يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والتنظيم للوصــول به إلى افضــل ما يمكن

 أعمالها.

وعليه فإن تقاعد الموظف او إسـتقالته يعتبر أحد أشـكال نهاية الحياة الوظيفية وإنقضـاء رابطتها،  

حي  إن لكل شيء نهاية، والاستقالة والتقاعد من اهم الأشياء التي تشغل بال الموظف وخصوصاً التقاعد 

ــتحوذ على تفكيره، لأنه ين تقل عن طريقها من وضــع محدد إلى وضــع  خر مختلف تماماً، وهي التي تس

 التي تحدد حقوقه لما بعد الخدمة.

 مفهوم الموظف العام 1.1

يعتبر الموظف العام هو اللبنة الأســاســية التي تســتند عليها الدولة والإدارة في تســيير أعمالها، فالموظف 

لعام طبقاً لمعايير مختلفة، وطبقاً لكل بلد ولكل العام له أهمية خاصـة، وتتعدد مفاهيم وتعريفات الموظف ا

ثقافة، ولكنها تتفق جميعها في الجوهر والمضــمون، وللموظف حقوق كفلها له القانون لا يجوز نزعها أو 

المســـــاس بهـا، وفي مقـابـل هـذه الحقوق فـإن عليـه واجبـات والتزامـات يســـــتلزم أن يؤديهـا ويحترمهـا، ولا 

 لك يعرضه للمسائلة والعقاب.يسمح له الخروج عنها، لأن ذ 

وإختلف الفقهاء القانونيين حول مفهوم الموظف العام فقدموا عدة تعريفات تدور في مجلمها حول  

الشــروط الرئيســية التي يجب تواجدها في الشــخص ليكتســب ســمة الموظف العام، فذهب جانب من الفقه 

مـل دائم في خـدمـة مرفق عـام تقوم المصـــــري إلى تعريف الموظف العـام " الشـــــخص الـذي يعهـد إليـه بع

 .(1)الدولة بإدارته أو أحد أشخاص القانون العام " 

 ويظهر من هذا التعريف أن الفقه المصري وضع عدة شروط رئيسية للموظف العام هي:

ــتقرة   -1 ــخص في وظيفة دائمة، أي يجب أن تكون الوظيفة التي يحتلها الموظف دائمة ومســ تعيين الشــ

 عارضة بإنتهاء مدة معينة.وليست 

 
ليمان محمد الطماوي، مبادم القانون الاداري )دراسـة مقارنة(، الكتاب الثاني، نظرية المرفق العام وعمال الادارة العامة، دار الفكر  )1( العربي،  سـ

 .667، ص 2014
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 كون العمل في خدمة مرفق عام تديره العدولة. -2

التعيين عن طريق الســلطة المختصــة، ويظهر هذا الشــرط هو الذي يميز بين مغتصــب الوظيفة أو   -3

منتحلهـا والموظف العـام، فـالأول لا يعـد بـأي حـال موظفـاً عـامـاً وتصـــــرفـاتـه مجردة من أيـة قيمـة قـانونيـة، 

صــحيح بالنســبة للثاني . وتســتثنى من ذلك حالة الموظف الفعلي الذي يعترف القضــاء الاداري والعكس  

ــروعية اعماله وتصــرفاته، بغرض حماية مصــالح الغير، ومن ثم يقر له ببعض الحقوق والواجبات  بمش

 .(1)المقررة للموظف العام

 -وفر عنصرين اساسيين هما:ومن جانب اخر هناك من الفقهاء من يرى انه يكفي في الموظف العام ت

1-  ً  .أن يكون التعيين في الوظيفة من قبل السلطة التي تملك التعيين قانونا

ام من خلال  -2 انون العـ د اشـــــخـاص القـ ة أو احـ دولـ ديره الـ ام تـ ة مرفق عـ دمـ أن يعمـل الشـــــخص في خـ

المصــلحية أو المرفقية، وأياً الاســتغلال المباشــر، ســواء اكان من الاشــخاص الاقليمية أم من الاشــخاص  

كـانـت طبيعـة هـذا المرافق اقتصـــــاديـة كـانـت اداريـة أو مهنيـة، أمـا اذا كـان المرفق العـام لا يـدار بـالطريق 

از أو المرافق  ه من الموظفين العموميين مثـل مرفق الامتيـ املين فيـ د العـ ة فلا يعـ دولـ ل الـ اشـــــر من قبـ المبـ

قة أن الفقه لم يتفق حول العناصــر اللازم توفرها فيمن يعد الاقتصــادية المختلطة. وهذا يوضــح في الحقي

  .(2)من الموظفين العموميين

ومن الفقـه العراقي فقـد تم تعريفـه بـأنـه " كـل شـــــخص عهـدت إليـه وظيفـة داخلـة في الملاك الـدائم للمرفق 

 .(3)العام"

 :ماً وهيومن هذا كله نستنتج ضرورة توفر عناصر محددة في الشخص لكي يعُد موظفاً عا

 .صدور اداة قانونية بالتعين في الوظيفة العامة من قبل السلطة المختصة بالتعيين -1

 .أن تكون الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو احد اشخاص القانون العام -2

 التعيين في الخدمة في عمل دائم. -3 

 
 .67، ص 1992، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1د. سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، ط )1(

 .  43، ص1986د. عبد المنعم محفوظ، الموظفون والحكومة بين الخضو  والمواجهة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )2(

 .76، ص1988مجدي عزالدين يوسف، الأساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.  )3(
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لطة وطنية ويسـا كل طبيعي في وعرفه الفقه الفرنسـي بأنه " كل شـخص يعمل في خدمة سـ هم بشـ

 .(1)تسيير مرفق عام يدُار بأسلوب الإدارة المباشرة، ويشغل وظيفة دائمة مدرجة في الكادر الإداري"

ــابق،  ــاعاً ومرونة من التعريف السـ إلا ان جانباً أخر من الفقه قد عرف الموظف العام بتعريف أكثر اتسـ

دمـة في منظمـة عـامـة تـديرهـا الســـــلطـة حيـ  عرف الموظف العـام بـأنـه " الشـــــخص الـذي يتولى تقـديم خ ـ

ليضـــفي صـــفة   (2)الإدارية أو المحلية أو المصـــلحية )أي ســـواء أكانت المنظمة مركزية أو لا مركزية(

تراط توفر عنصـر الخدمة الدائمة في الموظف،  الموظف على كل من يؤدي خدمة عارضـة للدولة من اشـ

 وهو بذلك قد منح مفهوماً واسعاً للموظف.

ــنة   24م الموظف العام في العراق، فيمكن بيانه من خلال قانون الخدمة المدنية رقم  أما مفهو  لسـ

المعـدل، بـإعتبـاره القـانون العـام للوظيفـة العـامـة في العراق. وتوجـد إلى جـانـب هـذا القـانون  1960

الأمن تشـريعات عديدة للخدمة، كقانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة القضـائية وقانون خدمة الشـرطة و

 والجنسية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري، إضافة إلى أنظمة وقواعد الخدمة في المؤسسات العامة.

وقد ســار المشــر  العراقي، في تحديد للموظف العام، في خط معاكس لنهج المشــر  في كل من  

في أيلب فرنسـا ومصـر، حي  أعتاد على تعريف الموظف العام في تشـريعات الخدمة، ريم أن المشـر   

 .(3)الدول يمتنع عن إيراد تعريف للموظف العام

عرف الموظف في مادته الثانية بأنه " كل   1931الصـادر سـنة    103فقانون الخدمة المدنية رقم   

شــخص عهدت إليه وظيفة في الحكومة لقاء راتب يتقاضــاه من الميزانية العامة أو ميرانية خاصــة وتابع 

الصــادر ســنة   69موظفي الدولة رقم    انضــباطورد هذا التعريف في قانون  لأحكام قانون التقاعد". وقد  

 المعدل في المادة الأولى منه. 1936

فقد عرف الموظف في مادته الثانية بأنه   1939الصــادر ســنة   64أما قانون الخدمة المدنية رقم   

ة الخـاص  دولـ ة في ملاك الـ ة داخلـ ة دائمـ ه وظيفـ ذا " كـل شـــــخص عهـدت إليـ ا ورد هـ الموظفين" . وكمـ بـ

لسـنة  24ورقم    1956الصـادر سـنة    55التعريف نفسـه في المادة الثانية من قانوني الخدمة المدنية رقم  

1960. 

 
 .242، ص 1996، 1موسى شحادة، القانون الاداري، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط )1(

 .213، ص 2005د. عبد الغني بسيوني، القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية،  )2(

ــور في " مجلة العلوم القانونية " التي كانت تصــدرها كلية الحقوق في جامع )3( ــاب توما منصــور، النظام القانوني لعمال الدولة، مقال منش ة د. ش

 .102، ص 1969بغداد، المجلد الأول، العدد الأول، 
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ــر  العراقي لم يكتف بالتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وإنما أعتاد  وفي الواقع أن المش

ات  ات الواردة في هـذه على تعريف الموظف في التشـــــريعـ ا نظرة على التعريفـ ه إذا لقينـ الأخرى، إلا انـ

، نجد أنها ذات التعريف الذي تضمنه قانون المدنية، حي  تشترط في الموظف أن يعهد إليه (1)التشريعات 

وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين. وعليه نســـطيع القول أن الموظف العام في تشـــريعات 

 لعراق هو " كل شخص يعهد إليه بوظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين " .الخدمة في ا

وعرف الدكتور شـــاب توما منصـــور الموظف أنه " كل شـــخص عهدت إليه وظيفة داخلة في  

 . (2)الملاك الدائم المرفق العام 

لتحقق   وذهب جانب  خر من الفقه العراقي إلى عدم إشـتراط أشـغال وظيفة دائمة بصـورة مسـتمرة 

صـفة الموظف العام، وعلى هذا الأسـاس عرف الدكتور سـعد العلوا الموظف بأنه " كل شـخص يتولى 

إدارة مرفق عام تديره السـلطة الادارية والمحلية والمصـلحية سـواء أكان يباشـر هذه الخدمة بصـورة مؤقتة 

 .(3)أو دائمة " 

لنحو السـابق يمكننا تعريف الموظف العام بأنه وبعد اسـتعراضـنا للتعريفات المختلفة للموظف العام على ا 

 " كل من يوكل له بعمل دائم في خدمة مرفق عام".

 طبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة   1.2

ب  انـ ا الإدارة من جـ دهمـ ة بين طرفين، أحـ انونيـ ة قـ ام علاقـ ة قيـ امـ ة العـ ات الوظيفيـ تفترض العلاقـ

تحـديـد الطبيعـة القـانونيـة التي تربط الموظف  وثـانيهمـا الموظف من جـانـب  خر. وقـد نشـــــب خلاف حول

، فذهب الفقه والقضـاء في الماضـي إلى تكييف العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة (4)العام بالإدارة  

على أنهـا علاقـة تعـاقـديـة وان الموظف تبعـا لـذلـك يكون في مركز قـانوني ذاتي، يير أن هـذا التكييف بـات 

سـاوئه وأضـحى من المتفق عليه لدى كل من الفقه والقضـاء تكييف هذه العلاقة مهجوراً بسـبب عيوبه وم

على أنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وان الموظف في مركز موضــوعي من مراكز القانون 

 
 أنظر على سبيل المثال:   )1(

 (.1)مادة  1972لسنة  16ثار رقم نظام خدمة العاملين في المؤسسة العامة لمشرو  الثر -

 (.2)مادة  1971لسنة  34نظام الخدمة في مؤسسة جمعية الطيران العراقية رقم  -

 .115د. شاب توما منصور، النظام القانوني لعمال الدولة، مقال سابق، ص  )2(

 .220، ص 1968سعد العلوا، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية،  )3(

، ص  2007الرقابة القضـائية على التعيين في الوظائف العامة )دراسـة مقارنة(، دار النهضـة العربية ، القاهرة ،  ، صـلاح احمد السـيد جودةد.  )4(

75. 
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. ولغرض ذلك سـوف نتطرق لدراسـة هذا الموضـو  في مطالبين نخصـص المطلب الأول لدراسـة (1)العام

يـات التي قيلـت بخصـــــوص هـذا وهي النظريـات العقـديـة، وفي المطلـب الثـاني نبحـ  النظريـة أولى النظر

 التنظيمية.

 أولاً: النظريات العقدية

كان الاعتقاد الســائد في الماضــي حتى أواخر القرن التاســع عشــر فقهاً وقضــاءً على أن الرابطة 

ي قبل إنشــاء القضــاء الإداري وظهور بين الموظف والإدارة رابطة تعاقدية تخضــع لأحكام القانون المدن

. وتكيف العلاقـة على مبـدأ ســـــلطـان الإرادة وقـاعـدة العقـد شـــــريعـة المتعـاقـدين (2)مبـادى القـانون الإداري

ويكون الموظف في مركز تعـاقدي مع الإدارة العـامة، والعقـد الذي طرفاه الموظف والإدارة هوالذي يحـدد 

 الخلاف بين الفقهاء حول طبيعة هذا العقد إلى رأيين:حقوق والتزامات الطرفين، وقد ثار 

اولهمـا ذهب بإتجـاه أنه عقـد من عقود القـانون الخـاص وانقســـــم هذا الرأي  بدوره إلى قســـــمين، 

فذهب القســــم الأول إلى القول بان العلاقة تنظمها نظرية العقد المدني التي أســــاســــها تبادل أرادات بين 

العلاقة الوظيفية، ويختلف نو  العقد باختلاف نو  العمل المطلوب القيام الطرفين والتي من خلالها تنشــا  

به، فيكون عقد إجارة أشــخاص أو خدمات اذا كان الموظف يقوم بأعمال مادية، وعقد وكالة إذا كان يقود 

 ً  .(3)عملاً قانونيا

اصــر الشــكلية بيد أن هذا الاتجاه ســرعان ما وجه إليه النقد، وأصــبح يير مقبول لعدم تواجد العن

والموضـوعية للعقد. فمن الناحية الشـكلية يشـترط لتمام العقد في القانون المدني إيجاب يعقبه قبول مطابق 

ــروط العقد، وفي  ــمون وشـ ــياية وتحديد مضـ ــات تجري بين الطرفين للاتفاق على صـ له عقب مفاوضـ

الإدارة، لان تعيين الموظف ة الموظف بـ ذا في علاقـ ل هـ ة لا وجود لمثـ اره بمجرد  الحقيقـ ب  ثـ يتم وتترتـ

صــدور قرار التعيين من الجهة المختصــة قانونا لا برضــاء الموظف أو قبوله لهذا التعيين، لان الحقوق 

والالتزامـات المتبــادلـة بين الطرفين معينــة في قوانين ولوائح التوظف، ومن ثم لا يمكن الاتفــاق على 

 .(4)مخالفتها

 
 .714، ص 2006، منشورات الحلبي، 1طأصول القانون الإداري،  ، حسين عثمان محمد عثماند.  )1(

 .. 112، ص 1996ماهر صالح علاوي، مبادى القانون الإداري )دراسة مقارنة(، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،  )2(

 .112، ص 1996ماهر صالح علاوي، مبادى القانون الإداري )دراسة مقارنة(، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  )3(

 147 ن دون سنة طبع ، صإبراهيم عبد العزيز شيحا : مبادى وأحكام القانون الإداري اللبناني  ) دراسة مقارنة ( ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، م )4(
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أسـاس النظريات   –العقد شـريعة المتعاقدين   –القاعدة القانونية  ومن الجانب الموضـوعي نرى أن  

المدنية تمنع الإدارة وتحول دون انفرادها بتعديل العقد بحجة المســاس بالحقوق والالتزامات المتفق عليها 

في العقد مما يتعارض مع ضـرورات تسـيير المرافق العامة ومع السـلطة العامة التي تملكها الإدارة، في 

ى أن الإدارة لهـا الحق في تعـديل شـــــروط  التوظف بمحض أرادتهـا دون أن يكون للموظف حق حين نر

ــباً في أن يعامل في ظل القانون القديم الذي عين في ظله، فضــلاً على أن هذا  الاحتجاج بان له حقاً مكتس

ويتيح   (.1)مالتكييف يؤدي إلى اختلاف مراكز الموظفين تبعاً لاختلاف الشــــروط المتفق عليها في عقوده

في الوقت ذاته للموظف فسخ العقد متى شاء طبقاً لأحكام القانون المدني، ويختص القضاء العادي بالنظر 

ــرعلى طرفيه  ــأ بين الإدارة والموظف، ومن ناحية أخرى فان  ثار العقد تقتصــ في المنازعات التي تنشــ

ــؤولية ليس فقط تجاه ولكن في الوظيفة العامة نجد أن أخلال الموظف بواجبات الوظيفة   قد يعرضــه للمس

 .(2)الإدارة وإنما إزاء الأفراد، وهم يير إطراف في العقد وهذه مخالفة صارخة لنسبية  ثار العقد 

وذهب القســـــم ااخر من أنصـــــار العقـد المـدني إلى عده عقـد إذعان حيـ  تتوفر في العلاقة بين 

ــر عقد الإذعان كأهلية الطر ــابق للحقوق الموظف والإدارة كافة عناصــ فين وتطابق أرادتهما وتحديد ســ

ــر على  ــئة عن العقد، أما دور الموظف في التعيين في الوظيفة العامة يقتصــ والالتزامات المتبادلة الناشــ

مجرد الانضــمام إلى الشــروط العامة يير الشــخصــية المحددة لتمام العقد. فالموظف يدخل الخدمة بعمل 

دارة وبينه ولكن في الوقت ذاته تحدد كل حقوقه والتزاماته بواسـطة رضـائي وفقاً لعلاقة رضـائية بين الإ

 .(3)القوانين والأنظمة التي تملك السلطة الإدارية تعديلها في كل وقت 

عقد الإذعان لمصـلحة الطرف المذعن دائماً وهذا خلاف ما يجري عليه العمل وتفسـر نصـوص  

ير دائماً   لمصـلحة المرفق العام وليس لمصـلحة الطرف الضـعيف في مجال الوظيفة العامة، إذ يكون التفسـ

ذعن  ة الطرف  –الموظف  –المـ ايـ ان من حمـ د الإذعـ ا تميز عقـ ة . وفي الأخير مهمـ ة الوظيفيـ في العلاقـ

الضــعيف واحتوائه على عناصــر محددة إلا انه في نهاية المطاف يعد من عقود القانون الخاص . وذهب 

لقانون العام وكانت هذه  خر محاولة بذلها أنصــار النظريات العقدية، الرأي الثاني إلى انه عقد من عقود ا

عندما وجدوا أن مبدأ دوام ســــير المرافق العامة لا يتفق وقاعدة العقد شــــريعة المتعاقدين ، ونتيجة لعدم 

 
 .206، ص  1991القانون الإداري )دراسة مقارنة لأسس ومبادى القانون الإداري وتطبيقها في مصر(، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،  ،عبد الغني بسيوني )1(

 . 199، ص  1999المرجع في القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ،محمد عبد الحميد أبو زيد )2(

 263فؤاد بركات، مصدر سابق ، ص د. عمرو  )3(
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ــالفة الذ  ــافة إلى الانتقادات الس ــير العلاقة بين الموظف العام والإدارة إض كر كفاية النظريات المدنية لتفس

 .      (1)التي وجهت إلى نظريتهم 

ومضـــــمون هـذه النظريـة في أن علاقـة الموظف بـالإدارة العـامـة تعـد عقـداً من عقود القـانون العـام 

ومن ثم تسـتطيع السـلطة الإدارية تعديل العقد طبقاً إلى إحدى القواعد الأسـاسـية التي تحكم سـير المرافق 

مقتضـــيات الصـــالح العام والتي تعطي الإدارة ســـلطات وامتيازات العامة وهي إمكانية التعديل إســـتناداً ل

ــالح  ــتطيع إدارة المرافق والمصــ محددة في مواجهة المتعاقد معها لا مثيل لها في العقود المدنية لكي تســ

. إلا إن (2)العـامة بما يحقق النفع العام دون أن يكون للموظف الحق  في الاعتراض أوطلب فســـــخ العقد 

لم يسلم هو الأخر من سهام النقد لان السلطة الإدارية لا تملك الحق  في تعديل العقد الإداري هذا التكييف  

ــي إجراء هذا التعديل وتعويض المتعاقد معها  ــأة ظروف جديدة تقتضـ في أي وقت وإنما تكون مقيدة بنشـ

ما يعطي المتعاقد وان يكون هذا التعـديل  في حدود محـددة، حتى لا يحـد   خلـل في التوازن المالي للعقد ب

ــأ بين الموظف والإدارة تكون بناءً على  ــاء كما أن العلاقة التي تنش ــخ العقد أمام القض الحق في طلب فس

ــح من ذلك أن  ــادر بتعيينه وليس مردها إلى العقد  الذي يبرم بين الطرفين. ويتضــ القرار الإداري الصــ

في مجال القانون العام لا تصـلح اسـاسـاً لان النظريات التعاقدية سـواء كانت في مجال القانون الخاص أم  

ير المرافق العامة  تند عليها علاقة الموظف بالإدارة العامة، ولاتتفق مع متطلبات حسـن سـ تكون قاعدة تسـ

 من اجل تحقيق المصلحة العامة.

 النظرية التنظيميةثانياً: 

نظرا لكثرة الانتقـادات التي وجهـت إلى النظريـات التعـاقـديـة في تفســـــير علاقـة الموظف بـالإدارة 

العامة وعجزها عن الوفاء بحاجات المرافق العامة وسيرها المنتظم ، فقد تركها الفقه والقضاء الإداريين، 

يمية ، أي إن الموظف في وجاء محلها التكييف الســـائد اان لعلاقة الموظف بالإدارة على إنها علاقة تنظ

، ويخضـــع لأحكام القوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العامة دون إن يكون للموظف (3)مركز تنظيمي  

الحق في الاعتراض عليها ما دامت طبقاً للقانون. على هذا الأســاس فان قرار تعيين الموظف لا ينشــيء 

القوانين واللوائح وســـــابق على قرار التعيين،   لـه مركزاً ذاتيـاً خـاصـــــاً، فهـذا المركز موجود بمقتضـــــى

 
 .200مصدر سابق، ص  محمد عبد الحميد أبو زيد،  )1(

مبادى وأحكام القانون الإداري اللبناني  ) دراسـة مقارنة ( ، الدار الجامعية للطباعة والنشـر ، بيروت ، من دون سـنة   ، إبراهيم عبد العزيز شـيحا )2(

 .148طبع ، ص 

، ص  1979المركز القانوني للموظف العام في القانون العراقي ، مجلة العدالة ، العدد الأول ، السـنة الخامسـة ، العراق ،  ، جاسـمرياض خليل  )3(

93 . 
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والقانون حين ينُشـيء الوظيفة ينُشـيء معها مركز من يشـغلها وتقرير المزايا والتكاليف المتعلقة بالوظيفة 

لا يقصـد بها شـخص الموظف أو مصـلحته بل مصـلحة المرفق العام ، أي لا يتغير نطاقه باختلاف أفراد  

ند إلى الموظف المركز القانوني للوظيفة العامة الذي . ويعد قرار ا(1)الموظفين   لتعيين تصـرفا شـرطياً يسـ

نظمتـه القوانين واللوائح من قبـل ، ويعـد قبول الموظف لهـذا المركز القـانوني قـد تم عنـد خضـــــوعـه لهـذه 

 الأحكام القانونية .

 

 

 

 

 

 

  

 
 .149إبراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق ، ص د.  )1(
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 الفصل الاول 

 ماهية الاستقالة .  1

طردياً مع التطور الذي حصـل في مفهوم الوظيفة العامة، وبتعبير أدق في تطور مفهوم الاسـتقالة   

مفهوم العلاقة بين الموظف والادارة، حي  كان لتطور هذا الاخير صــــداه المباشــــر على قواعد إنتهاء 

 الخدمة بصفة عامة، وعلى أحكام الاستقالة بصورة خاصة.

بـالتكييف التعـاقـدي للرابطـة الوظيفيـة إلى القول بـأن للموظف، ففي بـدايـة الأمر إتجـه الرأي، تـأثراً   

من حي  المبدأ أن يضـع حداً لعلاقته مع الادارة بترك الوظيفة بإرادته وإختياره في أي وقت يشـاء، دون 

. ثم تحول الرأي بعــد ذلــك، في ظــل التكييف التنظيمي للرابطــة (1)ان يتوقف ذلــك على قبول الادارة

 ن الاستقالة لا تتم إلا بعد قبول الادارة لطلب الموظف في ترك الخدمة.الوظيفية، إلى ا

باب إنقضـاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والإدارة قبل حلول أجلها،  تقالة هي إحدى أسـ إن الاسـ

ــتقالة طبقاً لعدد الموظفين الذين يرومون بتقديمها، فإذا قدمت من موظف واحد فإنها  ــكل الاسـ ويختلف شـ

 ردية، أما إذا قدمت من مجموعة موظفين فإنها إستقالة جماعية. استقالة ف

الاســتقالة عملية إرادية يولددها الموظف بطلب يقدم منه وتنتهي الخدمة فيها بالقرار الصــادر عن 

جهـة الادارة بقبول الطلـب، فـالموظف الـذي يقـدم اســـــتقـالتـه يعبر عن إرادتـه وريبتـه في ترك الخـدمـة في 

ــادرعن عن جهة الادارة ، لكن هذا لا يعني ان المرفق العام ولا   ينتهي علاقته بالادارة، إلا بالقرار الصــ

الاســـــتقـالـة عمليـة تعـاقـديـة تتم بـايجـاب من قببـل الموظف وقبول من جهـة الادارة، بـل هي عمليـة اداريـة تتم 

 .(2)بقرار تنفرد به جهة الادارة

 مفهوم الاستقالة   1.1

الـة مظهراً من مظـاه  د الإســـــتقـ ة تعـ انونيـ دة القـ ال المـ امـة قبـل إكمـ ة العـ اء الخـدمـة في الوظيفـ ر إنهـ

للتقـاعـد، فيقوم الموظف بـإرادتـه بـإبـداء ريبتـه من خلال تقـديم طلـب إلى الادارة طـالبـاً فيـه إنهـاء خـدمتـه، إلا 

 ان هذا الطلب لا ينتج أثره إلا بعد موافقة جهة الإدارة على طلبه، وسيتم توضيحها كما يلي:

 
مشـروعة بإعتبار أنها لا تخالف القانون ولا تتنافى مع قديماً كانت الاسـتقالة لصـالح شـخص  خر، مقابل مبلن من المال تعتبر من التصـرفات ال )1(

 الاداب العامة. وقد وجدت هذه الفكرة مكاناً لهذا في فرنسا قبل الثورة، ولازمتها بعد ذلك حتى متصف القرن التاسع عشر. أنظر في ذلك:

 .105، ص 1973القاهرة، دار النهضة العربية،  د. محمد أنس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظفية العامة وأثرها في فاعلية الادارة،  -

 .501دون سنة طبع ، ص بشرح أحكام الوظيفة العامة، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس،  ، حسين حمودة المهدوي )2(



13 
 

 

 ف الاستقالة  تعري  1.1.1

ــتقالة تعريفاً معيناً في  ــر  العراقي لن يضــع لةس ــتقالة موضــوعاً مهماً يير أن المش تعتبر الاس

ــنتطرق إلى مفهومه في اللغة ثم  ــتقالة، وس القانون الخدمة المدني ، حي  فســح المجال للفقه لتعريف الاس

 تي:بعد ذلك سنتناول بعض التعاريف الفقهية العربية والأجنبية وكما يأ

 الاستقالة في اللغة  1.1.1.1

تعد الاسـتقالة مصـدر من فعل اسـتقال مشـتق من: قال والقلة فنقول: اسـتقال أي طلب أن يقال أو 

طلب القلة يقال: تقللد الشـيء واسـتقلده أي وتقالده إذا رءاه قليلاً، وفي الحدي  أن نفراً سـألو عن عبادة النبي 

؛ وعليه فالاسـتقالة (1)غروها لقلتها  )صـلى   عليه وسـلم( فلما أخبروا كأنهم تقالدوها أي اسـتقالوعا واسـتص ـ

من القلة، أضــيف إليها حرفا الســين والتاء وعما عند العرب يعبران عن الطلب نقول: إســتعمار أي طلب 

التعمير وإســتخراج طلب الاخراج، اســتنتاج طلب النتيجة، اســتخلاص طلب الخلاصــة وهكذا، فيســتقيم 

ــتقالة عن كل طلب لةق ــمية الاسـ الة أو للقلة بمعنى أن الموظف بطلبه ذلك يبدي ريبته القول بإطلاق تسـ

 بأن يكون منفرداً قليلاً دون أن تكون له علاقة ثنائية تربط الادارة.

 في الاصطلاح الاستقالة  1.1.1.2

من الممكن التتوصـل إلى مفهوم الاسـتقالة من خلال التعريفات التي أوردتها النصـوص القانونية 

ــلاً على التعريفات التي فها الفقيه   فضـ ــيين إذ عرد أوردها الفقه، حي  قام بتعريفها عدد من الفقهاء الفرنسـ

 ً  .(2)رولاند على ان الاستقالة هي تعبير الموظف بشكل صريح عن ريبته في ترك الخدمة نهائيا

ويعرفهـا الفقيـه أنـدري دولوبـادير على ان الاســـــتقـالـة هي ســـــبـب لتوقف عن أداء الوظيفـة تنتج 

 ويجب أن يتم طلبها كتابياً. بمبادرة الموظف

بب التوقف عن القيام بأعمال الوظيفة   تقالة هي سـ ابيس مع دولوبادير بأن الاسـ حي  يتفق ريني شـ

 .(3)وتكون بمبادرة من طرف الموظف ويجب أن يتم طلبها كتابياً 

ا من   ه الموافق عليهـ الـة هي إعلان الموظف عن أرادتـ د جيزي إلى أن الاســـــتقـ ذهـب العميـ ا يـ كمـ

 .(4)الادارة بصفة نهائية

 
 .180، ص 2004، 3، باب قلل، دار صادر، بيروت، ط11ابن منظور، لسان العرب، مجلد  )1(

 .41، ص2004السيد رسلان، النظرية العامة للةستقالة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  عبد اللطيف )2(

 .289، ص 2006شريف يوسف حلمي خاطر، الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر،  )3(

 .42عبد اللطيف السيد رسلان، مصدر سابق، ص  )4(
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ه  ا تعبير الموظف عن إرادتـ أنهـ ة بـ الـ ا عرف الاســـــتقـ دمـ ه جورجيز عنـ ك الفقيـ ه في ذلـ د وافقـ وقـ

 .(1)الصريحة في ترك الوظيفة العمومية بعد قبول جهة الادارة

فها الفقيه بلانتي بقوله " انها ترك الموظف لوظيفته بحريته بشــــكل نهائي، فهي عبارة عن  وعرد

عمل ارادي من ناحية الموظف يكشــــف فيه عن ريبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوس الســــن القانونية 

 .(2)"المقررة لتركها

فها  خر بأنها " عملية ارادية ادارية يتقدم بها الموظف الى الجهة المختصـــة بطلب انهاء  فيما عرد

الخدمة التي لا تنتهي الا بالقرار الصــادر بقبول الاســتقالة، فالموظف الذي يقدم اســتقالته يعلن عن ريبته 

 .(3)في ترك العمل فإن وافقت الادارة على ذلك انتهت الخدمة " 

ــكل نهائي ، فهي تعني فيما عرد  فه  خر بأنه " عمل يظهر به الموظف ارادته في ترك الوظيفة بش

 .(4)عدم القيام بمتطلبات الوظيفة مع عدم الالتزام بصفاتها " 

ه  الـة هي " إعلان الموظف عن إرادتـ أن الاســـــتقـ ا هـاشـــــمي الخرفي بـ فهـ د عرد اء العرب فقـ أمـا من الفقهـ

 .(5)ه بالادارة بشكل نهائي " الصريحة في قطع العلاقة التي تربط

فها محمود حلمي بأنها هي إســــتجابة جهة الادارة إلى ريبة أخذ عمالها الملزمين قانوناً   فيما عرد

 .(6)بالعمل في هجر الخدمة هجراً نهائياً يستوي في ذلك أن يعبر العامل عن ريبته صراحة أو ضمنياً 

ن تكون نتيجـة طلـب مقـدم من الموظف العـام إلى فيمـا يرى محمـد أبو زيـد بـأن الاســـــتقـالـة يجـب أ 

 جهة الادارة يعرب فيه عن ريبته في ترك الخدمة بصفة نهائية.

 
 .636، ص1966ابراهيم، شرح قانون نظام العاملين المدنيين، دار المعارف، القاهرة، السيد محمد  )1(

 . 89، ص 1998، دار النهضة العربية ، القاهرة،  2طدراسة مقارنة  ،  -دوام سير المرافق العامة  ، محمد عبد الحميد ابو زيد د.  )2(

 .140، ص  1982لتشريع الجزائري ، مطبعة مورافتلي ، عابدين ، الوظيفة العامة وتطبيقها في ا ممباد ، محمد انس جعفرد.  )3(

ــطفى ابو زيد فهمي  د. )4( ــيط في القانون الاداري، الجزء الاول ، تنظيم الادارة العامة ،  ، مصـ ،  1995، دار المطبوعات الجامعية ،  2طالوسـ

 .262ص 

،  2010بعض التجارب الأجنبية، دار هومة للطباعة والنشـر، الجزائر، هاشـمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضـوء التشـريعات الجزائرية و )5(

 .216ص 

 .227، ص 1986محمود حلمي، قانون نظام العاملين المدنيين، دار الفكر العربي، القاهرة،  )6(
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ف الســــيد محمد إبراهيم الاســــتقالة بأنها عمل إرادي من جانب العامل يفصــــح فيه عن   وقد عرد

 .(1)ريبته في ترك الخدمة بشكل نهائي قبل بلويه السن المقررة لذلك

فها مح  ــرها الموظف بطلب منه وتنتهي الخدمة فيها وعرد ــم بأنها " عملية إرادية يباش مد أنس قاس

بقرار إداري صــادر بقبول هذا الطلب، فالموظف الذي يقدم إســتقالته يفصــح عن إرادته في ترك الخدمة 

 .(2)قبل سن التقاعد 

نها " طلب الموظف وكان للقضاء الاداري العراقي دور في تعريف الاستقالة الوظيفية فعرفها  بأ

ــتقالة ويمكن ان  هي تعبير عن ارادته بترك الخدمة وتبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بصــدور الامر بقبول الاس

ومن ذلك كله يمكن ان نعرف الاسـتقالة بأنها تصـرف فردي ناتج   (3)يكون ذلك صـراحة او ضـمناً....."  

ذا التصـرف أثره الا بقبول الادارة له. وتختلف عن الارادة الحرة للموظف بترك العمل نهائياً، ولا ينتج ه

الاسـتقالة عن الاضـراب في كونها تتم عن ريبة الموظف في ترك العمل بشـكل نهائي، اما في الاضـراب 

فان المضــربين يقصــدون بانقطاعهم عن العمل التأثير على الادارة لاجبارها على تحقيق مطالبهم، كذلك 

ضـــراب يتجلى في ان الاســـتقالة تعد حق من حقوق الموظف، حي  لا فان الاختلاف بين الاســـتقالة والا

ه  ازتـ د اجـ د بعض القوانين قـ ا الاضـــــراب نجـ ا ، بينمـ ة لا يريـب بهـ ل في وظيفـ يكره الموظف على العمـ

للموظف وجعلتـه حقـاً من حقوقـه، بينمـا نجـد قوانين اخرى عـدت الاضـــــراب جريمـة يعـاقـب عليهـا القـانون 

ونه يشــكل خطأ تأديبياً، كذلك تختلف الاســتقالة عن الاضــراب في وجوب كل من يقوم به فضــلاً عن ك

. اضـافة (4)اسـتمرار الموظف المسـتقيل في اداء واجباته الى حين البت من قبل الادارة في طلب الاسـتقالة  

ــير المرافق العامة يكون أقل تأثيراً منه الى الاضــراب ، ويعود  ــتقالة على س الى ذلك كله فان خطر الاس

ســبب في ذلك الى ان عنصــر المفاجأة في الاســتقالة أقل خطورة من عنصــر المفاجأة في الاضــراب ، ال

ــراب فانه  ــتقالة يريب بترك الوظيفة والعمل معاً ، اما في الاضـ كذلك فان الموظف في تقديم طلب الاسـ

 .(5)يترك العمل لكن يتمسك في الوقت ذاته باهداب الوظيفة العامة ومزاياها 

 
 .636السيد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص  )1(

 .65، ص 1989محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )2(

( ، صـباح صـادق جعفر الانباري : مجلس   2005/  3/  30( الصـادر في )  2005/  4ينظر في ذلك حكم مجلس الانضـباط العام المرقم )  )3(

 . 101 ، ص 2008شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 

الطبعة   ينظر في ذلك الدكتور ابراهيم طه الفياض : القانون الاداري )نشــاط واعمال الســلطة الادارية بين القانون الكويتي والقانون المقارن ( ،  )4(

 . 140، ص 1988الاولى ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الكويت ، 

  390، ص 2005منافع المرافق العامة وحتمية اسـتدامتها ، دار النهضـة العربية، القاهرة ، ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد ابو زيد :  )5(

. 
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ما تقدم يمكن ان نعُرف الاسـتقالة بأنها " عمل إداري يعرب فيه الموظف من خلاله عن ومن كل  

 ريبته في قطع الرابطة بالوظيفة وترك الخدمة بشكل نهائي قبل التقاعد".

 التكييف القانوني للاستقالة 1.1.2

ــيع الأكثر إختلافاً   ــتقالة، من المواضـ ــألة تكييف عملية الاسـ وتعقيداً بين فقهاء القانون تعتبر مسـ

ــتقالة، فيرى جانب من الفقه أن  الاداري حي  تباينت  راء فقهاء القانون العام حول التكييف القانوني لةس

ــها في أنها حق للموظف تقابل حقه في العمل دون إلزامه على  ــاســ ــتقالة تجد أســ الطبيعة القانونية لةســ

، ذهـب جـانـب  خر إلى أن حق الموظف مقيـد بموافقـة جهـة الخـدمـة في وظيفـة لا يود في الاســـــتمرار فيهـا

 الادارة.

فأصـحاب الاتجاه الأول يرون أن التكييف القانوني لةسـتقالة تجد أسـاسـها في أنها حق للموظف  

، حي  (1)تقابل حقه في العمل، إذ ليس من العدل أن يجبر الموظف في وظيفة لا يود في الاســـتمرار فيها

يته من أهمية الحريات العامة للموظف لإعطاء إرادته وقدرته ومصـــلحته الفردية في ينبثق هذا الحق أهم

إنهـاء الرابطـة الوظيفيـة، لـذا فـإن تولي الوظيفـة العـامـة أمر إختيـاري للشـــــخص بحيـ  تكون لـه الحريـة في 

 الالتحاق بالوظيفة أو صرف النظر عنها وإن صدر قرار بتعيينه.

اني فيرو  ا أصـــــحـاب الاتجـاه الثـ ة أمـ ة الادارة كون علاقـ ة جهـ د بموافقـ ن أن حق الموظف مقيـ

الموظف بالادارة علاقة تنظيميـة مرجعهـا إلى القوانين والأنظمـة او اللوائح المعنيـة بالتوظيف التي يراعي 

فيهـا جـانـب المصـــــلحـة العـامـة التي تمثلـه الادارة، فـالموظف لا يســـــتيطيع أن يترك الوظيفـة ويتحلـل من 

قديم طلب الاســـتقالة، لذا لابد من موافقة جهة الادارة على طلب الاســـتقالة حتى تنتج الالتزامات بمجرد ت

 ثارها القانونية، حي  تظهر الادارة إمتيازات الســـلطة العامة من خلال ظهور إرادتها وإملاء شـــروطها 

بمبـدأ دوام  في الالتحـاق بـالوظيفـة العـامـة لـذا فـالاســـــتقـالـة هي حق للموظف العـام ولكنـه مقيـد بعـدم الاخلال

ســـير المرافق العامة بإنتظام وإطراد، خاصـــة إذا حصـــلت في وقت يير ملائم وقبل أن تســـتعد الادارة 

لإشــغال الفراس الذي ســيتركه الموظف المســتقيل، فلا يمكن الاتفاق على ما ينظمه القانون من خلال منح 

ازن بين مصــلحتين في هذا الســياق صــفات للموظف العام، فأي إتفاق يعتبر باطلاً، لذا لابد من تحقيق تو

مصــلحة الموظف الخاصــة بحقه في الاســتقالة وبين المصــلحة العامة المرتبطة بدوام ســير المرفق العام 

بإنتظام وإطراد، فمن يير الانصـــاف أن يجبر الموظف على الاســـتمرار في أداء العمل ريم إرادته كما 

 
. منشـــور في مجلة نشـــرة ديوان التدوين القانوني، الســـنة الثالثة، العدد الاول،  10/5/1972في  62/72قرار مجلس الانضـــباط العام رقم  )1(

 .94، ص 1973
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، ( 2)ام المنظمة للوظيفة العامة من حقوق والتزامات  ، فيخضــع الموظف ليحك(1)لو كان عاملاً بالســخرة  

وعليه، يتم إجبار الموظف المقدن طلب الاسـتقالة في الاسـتمرار في عمله إلى أن تقبل الاسـتقالة، وإجبار 

الـة خلال مـدة محـددة من تـاريخ تقـديم طلـب  جهـة الادارة بـأن تصـــــدر قرارهـا بـالرد على طلـب الاســـــتقـ

 .(3)الاستقالة

ب من الفقـه الفرنســـــي في تكييف عمليـة الاســـــتقـالة إلى رأي أكثر منطقية من الاراء وذهب جان ـ 

السـابقة، ويتلخص هذا التكييف في أن الاسـتقالة هي عمل إرادي منفرد من جانب الموظف بشـرط واقف 

 يتمثل في قبول الاستقالة من قبل الادارة.

تقالة هي عمل إرادي منفرد    تاذ بونار بأن الاسـ رط واقف هو ويقرر الاسـ من الموظف يتضـمن شـ

 . (4)قبول الادارة

وتفريغاً عما ســبق، تعتبر الاســتقالة عملية إدارية تنفرد بأحكام خاصــة، فهي لا تعني أنها عملية  

تعـاقـديـة تنتهي بهـا خـدمـة الموظف العـام، كمـا أنهـا لا تعني إنهـاء خـدمـة الموظف بـإرادة الادارة المنفردة، 

ــتقالة، وتنتهي خدمته بال ــتقالة عملية إدارية يثيرها الموظف بطلب الاســ ــادر من جانب فالاســ قرار الصــ

، وعليـه فإن ســـــمـة الموظف لصـــــيقـة بمقـدمتهـا، فإذا أعتبر (5)الادارة الذي يعتبر ســـــبـب القرار بقبولهـا  

الموظف بعـد تقـديم الاســـــتقـالـة وقبـل الموافقـة عليهـا في حـل من القيـام بـالواجبـات الوظيفيـة، فـإنـه يكون قـد 

ــاءلة  ــتحق المســ ( من قانون الخدمة 35/2ظيفته، كما جاء في المادة )،  أو يعتبر فاقداً لو(6)خالفها ويســ

ــنة  24المدنية العراقي المرقم ) ــتقالة خلال مدة لا تتجاوز   1960( لســ " على المرجع أن يبت في الاســ

 ثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بانتهائها الاد إذا صدر أمر القبول قبل ذلك".

ادة )  ة ا167وجـاء في المـ ة في الأردن رقم )/ب( من نظـام الخـدمـ دنيـ ة  28لمـ  2013( لســـــنـ

 وتعديلاته، على أنه "على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى حين تسلمه القرار بقبول

 استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام".

 
 .363حمدي سليمان القبيلات، مصدر سابق، ص )1(

 .559، ص1999محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  )2(

 .542سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص  )3(

 .542سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق، ص  )4(

 .113، ص1986نتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطا  العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، زكي محمد النجار، أسباب إ )5(

 .561، مصدر سابق، صد. محمد عبد الحميد ابو زيد )6(
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ام بمن يعمـل ف ــاواة الموظف العـ ه لا يقبـل مســـ ذكير أنـ د من التـ ي القطـا  الخـاص في إطـار ولابـ

الحدي  عن الاسـتقالة وترك العمل، فالعامل في القطا  الخاص يسـتطيع إنهاء علاقته بالعمل بمجرد تقديم 

اســـــتقـالتـه دون أن ينتظر رداً عليهـا من قبـل رب العمـل، شـــــريطـة أن يقوم بـإخطـار الأخير قبـل فترة من 

ة اليـ هب الزمن تنص عليهـا وتحـددهـا عـادةً التشـــــريعـات العمـ ه يزاول عملاً تتعلق بـ إنـ ام فـ ا الموظف العـ ، أمـ

مصـالح المواطنين واحتياجاتهم اليومية ومن ثم وجب أخذ ذلك كله بعين الاعتبار عند النظر في موضـو  

تقالته ، وعليه، فإن علاقة الموظف بالإدارة ليسـت تعاقدية تشـبه علاقة الأجير برب العمل التي تجيز (1)اسـ

فة بمجرد تقديم طلب استقالته دون حاجة لموافقتها المسبقة على الاستقالة ويستمد للموظف أن يترك الوظي

ــع لأحكام  الموظف فيها حقوقه وواجباته من العقد الذي يربطه بالإدارة عن طريق توافق إرادتين ويخضـ

القانون الخاص، وتكون المنازعة التي تنشــأ بهذا الصــدد خاضــعة لاختصــاص القضــاء العادي، بل هي 

قـة تنظيميـة تحكمهـا القوانين والأنظمـة أو اللوائح المعمول بهـا في الـدولـة وتقوم على أســـــاس تحقيق علا

 المصلحة العامة.

 ذاتية الاستقالة  1.1.3

 الاستقالة عن الإضراب  تمييز 1.1.3.1

الاضـــراب عن إمتنا  موظفي وعمال المرافق العامة عن القيام بأعمال وظائفهم مع تمســـكهم في الوقت 

نفســـه بأهداف الوظيفة العامة وخصـــائصـــها ، من أجل إجبار الحكومة على الاســـتجابة لبعض مطالبهم 

اعات العمل وإما أن يكون بغرض تحقيق أهدا ية الوظيفية أو المهنية كزيادة الأجور أو خفض سـ ياسـ ف سـ

(2). 

توجب الاضـراب أن يكون هناك إتفاق جماعي بين الموظفين المضـربين على ترك العمل   ولا يسـ

فهناك حالات يتحقق فيها الاضراب ولم يحد  إلا من موظف واحد بشرك أن يترتب على هذا الاضراب 

 .(3)الفردي  ثار خطيرة

ــير المرافق العامة ومن  ــياً مع   ويعد الاضــراب عمل خطير يهدد س ــاس ثم فإنه يختلف إختلافاً أس

 قاعدو ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد لذا يتعين تنظيمه والتضييق من نطاقه ما أمكن.

 
 .156، ص2015، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2محمد علي الخلايلة، القانون الاداري، الكتاب الثاني، ط )1(

 .194، ص 1985عمر فؤاد بركات، مبادم القانون الاداري، شكة سعيد رأفت للطباعة، القاهرة،  )2(

 .65، ص1985محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  )3(
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بينمـا الاســـــتقـالـة هي حق من حقوق الموظف ، لكنهـا مقيـدة بعـدم الاخلال بمبـدأ دوام ســـــير المرفق العـام 

الموظف في وقـت يير ملائم ، ولا يمكن للادارة عنـدئـذ شـــــغـل   بـانتظـام واطراد ، وبـالطبع اذا مـا قـام بهـا

ــتقالة التي  ــتقالة الجماعية  وهي تلك الاس ــكل خاص في الاس ــتقيل، وبش الفراس الذي تركه الموظف المس

 يقدمها عدد من الموظفين في وقت واحد و بناء على اتفاق سابق على ترك الخدمة الوظيفية .

، وهي (1)كثر خطورة وضـررا على المرافق العامة وسـيرها بانتظام واطراد  ولهذا تعتبر هذه الاسـتقالة الا

بذلك تقترب من أحد انوا  الاضـراب يير المشـروعة وهو الاضـراب المفاجلا، لان من شـأن كليهما شـل 

تقالة الجماعية،  ير المرفق العام بانتظام واطراد، ولهذا عاقب الكثير من المشـرعين على الاسـ أو عرقلة سـ

عقوبات   124عقوبات فرنسـي، والمشـر  المصـري في المادة    126المشـر  الفرنسـي في المادة  من ذلك

ــر  العراقي في المادة  ــري ، والمشـ ــترك كل من :   364مصـ ــاس يشـ عقوبات عراقي. وعلى هذا الاسـ

الاسـتقالة الجماعية )مع( الاضـراب المفاجلا، وهو الاضـراب بدون اخطار الادارة )في انهما يؤديان الى 

تند بعض ال ير العادي للمرفق العام، حي  يسـ ها، وهو عنصـر المفاجأة وتأثيرها على عرقلة السـ نتيجة نفسـ

 (2) الاراء الى نص هذه المادة لتجريم جميع انوا  الاضـراب وبصـورة عامة ، لكننا لا نشـاطر ذلك الرأي 

 : ا من النواحي الاتيةفنحن لا نرى في الاستقالة )الفردية او الجماعية ( اضراباً، بسبب اختلافهم

ان الاضـــــراب هو توقف مؤقـت عن العمـل من جـانـب الموظف مع بقـائـه في وظيفتـه في الوقـت ذاتـه،  -1

بينمـا في الاســـــتقـالـة يترك الموظف وظيفتـه بشـــــكـل نهـائي، ولا تبقى هنـالـك ايـة رابطـة تربطـه بـالوظيفـة 

 . العامة

المضـربين الى الاضـراب وهنالك يرض أو دفع    -اذا صـح القول  –في الاضـراب ، هنالك سـبب عام    -2

مطلب جماعي يبتغيه المضـــربون عن الدوام ، بينما لا يشـــترط توافر ذلك الغرض في الاســـتقالة ، وان 

ــباب اضــطرارية أو لايراض شــخصــية كإيجاد  ــتقالة قد تكون لأس توافر فهو صــعب التثبت ، لان الاس

 . الموظف عملا اخر مثلا

بشـكل جماعي، بينما الاسـتقالة تزاول بشـكل فردي يالبا، وقد تزُاول بشـكل   ان الاضـراب يزاول دائما  -3

 وهو امر نادر الحدو  جدا. –جماعي 

 
 .363، ص2، ج2010التوزيع، عمان، الأردن، ، دار وائل للنشر و1حمدي سليمان القبيلات، القانون الاداري، ط )1(

 . 44ص  ، 1997دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، 1د. خالد خليل الظاهر، القانون الاداري، الكتاب الثاني، ط  )2(
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 تمييز الاستقالة عن حالة الاستيداع  1.1.3.2

الإحـالـة إلى الاســـــتيـدا  عبـارة عن نظـام خـاص يقود إلى تنحيـة الموظف العـام تنحيـة مؤقتـة عن  

ا وصـفاتها وتضـعه في وضـع خاص يبقى إحتياطياً لإحتمال الحاجة إلى أعمال وظيفته بحي  تفقده حقوقه

 .(1)خدماته

نظام الاحالة إلى الاســتيدا  هو نظام وســط بين الخدمة الكاملة وبين تركها لأنه يقود إلى حرمان  

الموظف مؤقتاً من العمل ومن بعض مزاياه والهدف منه وضــع الموظف الذي يلحق به أحد أســباب التي 

إحالة الموظف  –كما يقتضـي صـالح الموظف والصـالح العام معاً    –تبرر إنهاء خدمته وقد تقضـي العدالة 

عندئذ إلى الاسـتيدا  لفترة معينة بدلاً من إصـدار قرار بإنهاء خدمته ويتقاضـى الموظف خلال هذه المدة 

نســبة من راتبه وينظر خلالها في تقدير ما إذا كان الموظف صــالحاً للرجو  إلى الخدمة أن ان الصــالح 

 .(2)العام يقتضي الاستغناء نهائياً عن خدماته 

ظام الاحالة إلى الاســتيدا  في صــورته الأولى مع الاســتقالة في أنه يســتوجب لصــحة ويتشــابه ن 

فرار الاحالة إلى الاسـتيدا  صـدروه بعد سـحب الموظف العام لطلبه شـأن الإحالة إلى الاسـتيدا  في ذلك 

توجب شـأن قبول الاسـتقالة حي  يعتبر طلب الاسـتقالة ركن السـبب في القرار الاداري الناشـلا بقبولها فيس ـ

 .(3)لصحته أن يكون ثمة طلب وأن يظل هذا الطلب قائماص لحين صدور القرار بقبول الاستقالة 

التي نعدها صورة من الاحالة إلى الاستيدا    –وتتشابه الاستقالة مع نظام منج الاجازة الاجبارية   

ــة قبول طلب الموظف المجاز إجبارياص    – بالاحالة للتقاعد في أنه يحظر على الجهة الادارية المختصــ

 إذا كان محالاً للمحاكمة التأديبية حتى الحكم في الدعوى بغير الفصل أو الاحالة للمعاا.

في   -ونســتخلص القول إن الاحالة لةســتيدا  لا تعتبر ســبباً من أســباب إنتهاء الخدمة إذ لا تعدو 

فيها الموظف كالاعارة مثلاً أكثر من وضــــع قائم بذاته من الأوضــــا  المختلفة التي يوجد    -حقيقة الأمر

تيدا   بيل الحصـر وليسـت الاحالة لةسـ باب إنتهاء الخدمة الوظيفية معينة في القانون على سـ وذلك لأن أسـ

 من بينها وذلك على العكس من الاستقالة .

اء   ة الأعبـ د الموظف العـام عن مزالـ ب عليهـا كف يـ دا  وإن كـان يترتـ ة إلى الاســـــتيـ الاحـالـ فـ

ــات الوظ ــاصـ ــتقالة يترتب عليها كف يد والاختصـ ــكل مؤقت في حين أن الاسـ يفية إلا أن ذلك يكون بشـ

 
 .232، ص 1972السيد محمد الماصي، الوسيط في شرح قانون العاملين بالقطا  العام، عالم الكتاب، مصر،  )1(

 .53عبد اللطيف السيد رسلان، مصدر سابق، ص  )2(

 .45، ص 1964عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، مصر،  )3(
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الموظف العام عن مزاولة تلك الاختصـاصـات والأعباء بصـفة نهائية بإعتبارها أخذ أسـباب إنتهاء الخدمة 

 .(1)في الوظيفة العامة

 تمييز الاستقالة عن الفصل الإداري  1.1.3.3

إن خـدمـة الموظف تنتهي في الحـالتين بـالقرار الصـــــادر من جـانـب الادارة، دون ان يكون هنـاك 

خطأ منسـوب إلى الموظف، وأن خدمة الموظف تنتهي فيهما بصـفة نهائية بحي  يفقد صـفته المسـتمدة من 

 كونه موظفاً.

ــتقالة والف  ــباطي كبير، ويمكن في أن ومع هذا فإن الفارق بين الاســ ــل بغير الطريق الانضــ صــ

الاسـتقالة يجب أن تثار بطلب من الموظف، وأن قرار إنتهاء الخدمة في حالة الاسـتقالة يصـدر بناء على 

مبادرة من الموظف، على خلاف حالة الفصــل بغير الطريق الانضــباطي حي  يصــدر القرار تلقائياً من 

 .(2)ظف من الخدمة، فالمبادرة تكون في هذه الحالة من الادارةالادارة عندما تريب في إستبعاد مو

 1952من شــباط ســنة    22وقد أبرزت محكمة القضــاء في مصــر في حكمها الصــادر بجســلة   

ــل بقولها " يجب التنبيه بادم الرأي إلى وجوب التفرقة بين أمرين: إنقطا   ــتقالة والفصـ الفارق بين الاسـ

لموظف وقبول الادارة لهذه الاســـتقالة، وبين فصـــل الادارة للموظف الصـــلة الوظيفية بســـبب إســـتقالة ا

لأسـباب تراها موجبة لذلك، إذ لكل من الأمرين وضـعه القانوني وأحكامه الخاصـة به، فلن كانت الاسـتقالة 

مركزاً إختصـاص الرئيس المذكور بقبول هذه الاسـتقالة رهين بأن يثار هذا بشـيء من ذلك، وأن يظل هذا 

ماً في الوقت الذي يصـدر الشـروط التي قرن بها الموظف طلبه، فإن صـدر قرار الرئيس بقبول الطلب قائ

الاسـتقالة دون مراعاة شـيء مما تقدم فلا تكون ثمة إسـتقالة معتبرة قانونياً فصـل الموظف هو من جانب 

شـــوباً بإســـاءة الادارة ابتداء فوجب أن يكون ذلك لإعتبارات تتعلق بالمصـــلحة العامة وإلا كان قرارها م

 .(3)استعمال السلطة ... " 

بإيضـاح الاثار   1970من  ذار سـنة    21كما تكفلت المحكمة الادارية العليا بحكمها الصـادر في  

المرتبة على التفرقة بين الاسـتقالة والفصـل بقولها " لا تسـوس لجهة الادارة سـحب القرار الصـادر بإنهاء 

يحة أو الضـمنية لأن سـحب قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة ينطوي الخدمة إسـتناداً إلى الاسـتقالة الصـر

على إهدار الادارة للضـوابط والشـروط التي فرضـها المشـر  على الادارة عند إعادة العامل إلى الخدمة 

 وحساب المدة التي قضاها خارج الوظيفة.

 
 .56عبد اللطيف السيد رسلان، المصدر السابق، ص  )1(

Juris, 1938, p. 292. E. Desgranges, La Demission Du Fonctionnaire, R. Crit. Leg et)2( 

 .113-112د. وهيب عيادة سلامة، المصدر السابق، ص  )3(
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الصــادرة بالفصــل لأنه  ولا يجوز في هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنســبة إلى القرارات  

ولئن كان الأصــل في الســحب أو الرجو  في القرارات الادارية ألا يقع أيهما اعمالا لســلطة تقديرية أو 

ــاء هذه المحكمة قد جرى على جواز إعادة النظر في الفصـــل من الخدمة  لإعتبارات الملائمة إلا أن قضـ

ــانية تقوم على العدالة ســواء أعتبر قرار الفصــل صــحيحاً أو يير صــحيح فســحبه جائز   لإعتبارات إنس

والشفقة إذ المفروض ان تتفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله ويجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر 

قرار جديد بالتعيين كما يجب إحتســـاب المدة التي قضـــاها خارج الوظيفة في أقدميته أو يتم كل ذلك وفقاً 

 " .للقيود والاوضا  التي فرضها القانون 

ــالف الذكر بأن " إعادة الموظف المفصــول إلى   وأضــافت المحكمة الادارية العليا في حكمها الس

الخدمة إنما هو إسـتثناء من أصـل يجوز التوسـع في هذا الاسـتثناء وقياس الاسـتقالة عليه هذا بالاضـافة إلى 

ا تســتند إلى إرادة وضــوح الفارق بين الاســتقالة والفصــل. فالاســتقالة الصــريحة كانت أو ضــمنية إنم

الموظف الصريحة أو الضمنية ... ومن ثم لا يجوز سحبه لأن مبناه في الحالتين إرادة الموظف في إنهاء 

ــل إذا ما قدرت  ــتثناء من الأصـ ــل فيتم بإرادة الجهة الادارية وحدها ويكون ســـحب إسـ خدمته. أما الفصـ

 .(1)نطوي على خطأ في التقدير أو الملائمةالادارة أن قرارها بالفصل وأن صدر مطابقاً للقانون إنما ي

إن الأهمية العملية للتمييز بين الاسـتقالة والفصـل بغير الطريق الانضـباطي تبرز عندما تلجأ جهة  

ــل  ــتهدف به من إعتبارات فصـ ــم في حقيقته، وما أسـ الادارة ، في بعض الأحيان، إل وصـــف قرار يتسـ

ــباطي بأنه   ــل بغير الطريق موظف بغير الطريق الانضـ ــتقالة، بغية التحلل من النظام القانوني للفصـ إسـ

 .(2)الانضباطي، على الريم من أن لكل من النظامين الأحكام القانونية الخاصة به، التي تميزه عن ااخر

على تأكيد الأهمية للحيلولة بين جهة الادارة وبين التســتر   Deagrangesوقد حرص الأســتاذ   

وهمية بغية ابعاده عن الوظيفة، بقوله أن الادارة قد تعلن قبولها لغرض الاســــتقالة بإســــتقالة الموظف ال

بقصــد التخلص من موظف يضــايقها، بينما في الحقيقة لم يبد الموظف أية نية في ترك الخدمة ، ويترتب 

ــاء يلغي قر ــتقالة، وأن القضـ ار القبول على ذلك، أن قرار الادارة في مثل هذه الحالة لا يعتبر قبولاً لةسـ

 .(3)لفقدانه الاساس القانوني

كانون الثاني ســــنة   21وقد أقر مجلس الدولة الفرنســــي الرأي المتقدم، في حكمه الصــــادر في  

 sei... المتمســك بتقديم الســيد    Imcianaالذي جاء فيه " أن قرار عمدة    soiفي قضــية الســيد    1921

 
القضـائية )مجموعة المبادم التي قررتها المحكمة الادارية العليا، السنة الخامسة عشرة، العدد   13، السـنة 914والقضـية رقم  430القضـية رقم  )1(

 .230و  229، ص 1971الثاني، القاهرة، الشركة المصرية للطباعة والنشر، 

 .116-115د. وهيب عياد سلامة، المصدر السابق، ص  )2(

(3) E. Desgranges, op. oit, p .296. 
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ــكرتير العمودية، ــتقالته لكي يحل محله في وظيفة س ــتند على واقعة مادية يير صــحيحة، بنقصــه   اس يس

 .(1)طلب القاء القرار seiالأساس القانوني، وعليه يحقق للسيد 

من تشــرين   17الصــادر في    Alibertوفي حكم  خر لمجلس الدولة الفرنســي في قضــية الســيد  

إدارة المحافظة، وأن   لم يبدأ أبداً النية في ترك  Alibortأقربان " من الثابت أن السـيد   1926الثاني سـنة  

القول بـإن القرار قـد أتخـذ بنـاء على طلـب المعني، يكون رئيس الـدولـة قـد أســـــس قراره على واقعـة مـاديـة 

 .(2)يير صحيحة وإعطاء سبباً قانونياً يير موجود 

كانون   22وفي ذات المعنى، ذهب مجلس الانضـباط العام في العراق، في قرار الصـادر بتاريخ   

نة   تقالة، وأصـدرت الادارة   1970الأول سـ الذي تتلخص وقائعه في أن أحد الموظفين قد تقدم بطلب الاسـ

 قرارها بقبول طلب الاستقالة ضمنته " ولعدن كفاءة السيد .... ولعدم التزامه بالنظام:

 تقبل استقالته من الوظيفة إعتباراً من تاريخه أعلاه ". -1

سـتقالة لا علاقة لقبولها أو رفضـها بكفاءة الموظف، وعليه وقد جاء في قرار المجلس المشـار إليه، أن الا

ب  ــادر بقبول طلـ ام من الأمر الاداري الصـــ النظـ ه بـ دم التزامـ اءة " ولعـ دم كفـ ارتي " ولعـ ذف عبـ قرر حـ

 .(3)الاستقالة ، وتعديله على ضوء ذلك

نة   7كما ذهب مجلس الانضـباط العام في قراره الصـادر بتاريخ   تقالة إلى التميي  1964 ذار سـ ز بين الاسـ

والفصل بقوله " أن موضو  الاستقالة لأسباب سياسية لا يجوز النظر فيه إذ أن الاستقالة لا تعنى الفصل 

 " ...(4). 

 وشروطها   الاستقالة أنواع  1.2

تعد الاســــتقالة أحد أهم الطرق لإنهاء الخدمة الوظيفية، حي  ســــنتناول في هذا المبح  أنواعها  

 يلي:وشروطها وكما 

 انواع الاستقالة  1.2.1

يذهب الفقهاء في تصـنيف إسـتقالة الموظف إلى انوا  عدة، فمن حي  أسـلوب الاسـتقالة تقسـم إلى 

إسـتقالة صـريحة وإسـتقالة ضـمنية، ومن حي  عدد المسـتقلين إلى إسـتقالة فردية وإسـتقالة جماعية، وتعتبر 

الاســتقالة الفردية، ولذلك تتشــدد التشــريعات في الأخيرة أكثر خطورة على إنتظام ســير المرفق العام من  

 
(1) E. Desgranges, op. oit, p .297. 

(2) E. Desgranges, op. oit, p .297. 

، منشــور في مجلة نشــرة ديوان التدوين  9701من كانون الأول ســنة  22صــادر بتاريخ  148/70أنظر: قرار مجلس الانضــباط العام رقم  )3(

 .78-77، ص 1971القانوني، السنة الأولى، العدد الأول، 

 )يير منشور(. 1964 ذار سنة  7صادر بتاريخ  25/64قرار مجلس الانضباط العام رقم  )4(
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عنـد تنظيمهـا لأحكـام هـذا النو  من الاســـــتقـالـة، ســـــواء أكـان ذلـك من حيـ  إجـازتهـا أو من حيـ  فرض 

 العقوبة على مرتكبيها.

وفي حقيقـة الأمر أن الاســـــتقـالـة ســـــواء أكـانـت فرديـة أو جمـاعيـة فهي في ذات الوقـت تكون أمـا  

 صريحة أو حكمية.

 الاستقالة الفردية  1.2.1.1

ــتقالة التي تقدم من قبل موظف واحد الى الادارة هدفاً منه في انهاء   ــد بهذا النو  من الاسـ ويقصـ

علاقته بالادارة. وهذه الاســتقالة بدورها تنقســم الى قســمين ، القســم الاول ويســمى بالاســتقالة الصــريحة 

ــد بهذه الاخيرة الطلب الذي يتقدم به الموظف معبراً  ــفة   ويقصـ عن ريبته في انهاء الخدمة الوظيفية بصـ

 .(1)نهائية ويشترط فيها ان تكون مكتوبة

وقد نظم المشــر  العراقي هذا النو  من الاســتقالة، حي  نص على  " للموظف ان يســتقيل من وظيفته 

 .(2)بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص " 

الصـريحة يجب ان تقدم على صـورة طلب مكتوب، أما إذا كان هذا ويظهر لنا من هذه المادة ان الاسـتقالة  

فوي فانه لا يعتمد به لانه يكون عديم الاثر. وهذا ما نص عليه المشـر  الفرنسـي " اذ ان  الطلب بشـكل شـ

الاســتقالة لا يمكن ان تســتنتج الا من طلب مكتوب من صــاحب الشــأن يظهر فيه ارادته التي لا تحتمل 

 .(3)" اللبس بترك الخدمة

وكان موقف المشر  المصري مشابهاً الى موقف كل من المشر  العراقي والفرنسي في اشتراطه الكتابة 

بالنســبة لطلب الاســتقالة المقدم من قبل الموظف " للعامل أن يقدم اســتقالته من وظيفته وتكون الاســتقالة 

 .(4)مكتوبة "

ــتقالة مكتوبة   ــترطت ان تكون الاســ خطياً وبنفس الطريقة الخطية يكون قبولها او وفي الاردن كذلك اشــ

تكون الاســتقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضــها خطية،  -رفضــها. " أ

 
ــط )1( ــر ،  ، محمد فؤاد عبد الباس ــروعية وتنظيم اختصــاصــات مجلس الدولة ( ، دار الجامعية الجديدة للنش ــاء الاداري )مبدأ المش ،  2005القض

 . 140ص

 المعدل. 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )35/1المادة ))2(

، أشـار له الدكتور مصـطفى ابو زيد فهمي  1946الاول  تشـرين  19( من القانون الفرنسـي المنظم لشـؤون الموظفين الصـادر في 131المادة ) )3(

 . 263، ص 1995: الوسيط في القانون الاداري ، الجزء الاول ، تنظيم الادارة العامة ، الطبعة الاولى ، دار المطبوعات الجامعية ، 

 .1978( لسنة  47قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم ) )4(
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وتقـدم إلى المرجع المختص بتعيين الممـاثـل للموظف في الـدرجـة والراتـب فـإذا لم يصـــــدر القرار بقبولهـا 

 .(1)ها فتعتبر مرفوضة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم

أما النو  الثاني من الاســــتقالة الفردية فلا يكون من خلال تقديم طلب مكتوب من قبل الموظف،  

 وإنما يشُار عليها من مواقف محددة يتخذها الموظف وهذا ما يسمى بالاستقالة الضمنية.

خلال إتيانه لواقعة عدها   ويقصـــد بها إتجاه إرادة الموظف العام إلى إعتزال الخدمة الوظيفية من 

المشر  قرينة على الاستقالة إذا رأت جهة الادارة ذلك وشريطة عدم إبداء الموظف لأية أعذار حتى ولو 

 .(2)كانت يير صحيحة

ــرفات معينة تنم عن   ــتقالة لدى الموظف الذي يقوم بتصـ فها  خر بأنها افتراض نية الاسـ فيما عرد

أي اننا نكون امام قرينة قانونية تســـتمد من تصـــرفات الموظف اذا ما قصـــده في انهاء علاقته بالادارة،  

 ً  .(3)تحققت هذه القرينة فان الموظف يعد مستقيلاً ضمنا

فالاصـــل ان تكون الاســـتقالة بناء على طلب صـــريح ناشـــلا عن ارادة الموظف الحرة وموافقة الجهة 

العامة وضمان سيرها بانتظام واطراد قام بتحديد الادارية، الا ان المشر  وحرصا على مصلحة المرافق  

تقالة عن وظيفته  بعض التصـرفات التي اذا ما اتاها الموظف تعتبر هذه التصـرفات افصـاح عن نيته بالاسـ

ــتقالة الحكمية في  ــتقالة واطلق عليها عنوان الاس ــر  العراقي بهذه الاس ــمنية. وقد اخذ المش ــورة ض بص

 -حالات معينة هي :

موظف المبلن بالنقـل ان يلتحق بوظيفتـه خلال مدة لا تتجاوز خمســـــة ايام )عدا ايام الســـــفر على ال  -1"  

ذرة  د معـ اخر عن الالتحـاق ولم يبـ ك، واذا تـ د على ذلـ دة تزيـ ل على مـ ادة( الا اذا نص في امر النقـ المعتـ

 . مشروعة يعد مستقيلاً 

حق دون عـذر مشـــــرو  خلال مـدة على الموظف ان يلتحق بوظيفتـه حـالمـا تنتهي اجـازتـه، فـان لم يلت -2

 .اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا ً

 
 .2002( لسنة 55لخدمة المدنية الاردني رقم )( من نظام ا159المادة ) )1(

 .47-46عبد اللطيف السيد رسلان عودة، المصدر السابق، ص  )2(

 .141، ص القضاء الاداري )مبدأ المشروعية وتنظيم اختصاصات مجلس الدولة( ، محمد فؤاد عبد الباسط )3(
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يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مســـتقيلا ً اذا زادت مدة انقطاعه على عشـــرة ايام ولم يبد معذرة  –  3

 .(1)مشروعة تبرر هذا الانقطا  " 

اً سـهلاً للخروج من الوظيفة بالاسـتقالة يتضـح لنا من خلال هذه المادة ان الموظف يلتمس أسـلوب 

الحكمية وبالأخص إذا رفضــت الادارة طلبه الصــريح بالاســتقالة، فما عليه ســولا التغيب لمدة تزيد على 

عشـرة أيام بدون عذر وبعدها فإنه يصـبح مسـتقيلاً حكمياً، لذا فإنه يجب على المشـر  العراقي أن يتلفت 

دة النظر فيها من جديد بما يتناســق مع ضــمان ســير المرافق العامة إلى هذه المســألة وذلك من خلال إعا

 9/4/2003وحق الموظف في الاســــتقالة. إلا ان هذا الوضــــع تغير بعد ســــقوط الحكم في العراق في  

وصـــدور قرارات عديدة تخص شـــؤون الموظفين وتنظم ســـير المرافق العامة، حي  جعلت من يياب 

 .(2)أيام خلال شهر واحد سبباً لفصل الموظف العام  الموظف خمسة أيام متتالية أو عشرة

إلا أنه من الضـروري تعديل هذا النص، لأن الفصـل الوظيفي يعد عقوبة تأديبية طبقاً لما رسـمه  

ــباط موظفي الدولة والقطا  العام رقم ) ــنة  14قانون انضــ ــلطة   1991( لســ المعدل ولذلك فان أمر ســ

ــناً فعل مجلس الانضــباط العام العراقي   الائتلاف المؤقتة المنحلة ينصــرف الى ــتقالة الحكمية، وحس الاس

( من امر ســـلطة 6( من القســـم )8عندما اوضـــح ذلك بقوله "......ان قصـــد المشـــر  من حكم الفقرة )

الائتلاف المؤقتة المنحلة هو اعتبار الموظف مســـتقيلاً وليس اســـتحدا  حالة جديدة الى حالات الفصـــل 

ــتراكي المذكور بدلالة 8دة )المنصــوص عليها في الما ( من قانون انضــباط موظفي الدولة والقطا  الاش

( بـالقـدر 37، وان القول بتعليق المـادة )1960( لســـــنـة 14( من قـانون الخـدمـة المـدنيـة رقم )37المـادة )

ــرف ذلك الى المدة المعينة بنص  ــتقيم والنص وانما ينصـ ــلطة الائتلاف لا يسـ الذي يتعارض مع امر سـ

 . (3)( ايام......."10( ايام بدلاً من )5( اذ جعلها )37المادة )

وبـذلـك كـان هـذا الامر اكثر جـديـة في معـالجـة ييـاب الموظف وحفـاظـاً على المصـــــلحـة العـامـة من خلال 

تقليل المدة من عشرة ايام الى خمسة ايام لعد الموظف المتغيب عن العمل مستقيل. كذلك فانه يمثل رادعا 

اداء واجبـاتـه ولا يلتزم بواجـب احترام مواعيـد العمـل الوظيفي الا انـه في المقـابـل لم لكـل موظف مهمـل في 

ــلة الموظف لاداء واجباته  ــعبة تعرقل من مواصــ ــبب ما يمر به من ظروف صــ يرا ب ظروف البلد بســ

 -الوظيفية.  أما في مصر فان المشر  حدد الحالات التي يعد فيها الموظف مستقيلا بشكل ضمني:

 
 دل .المع 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية رقم )37المادة ) )1(

 .2003/ 9/ 8( الصادر في 30( من امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) 6الفقرة )ثامناً( من القسم )  )2(

 . 341 – 340، ص  2006( ، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام  2006/ مدنية /238ينظر في ذلك حكمه المرقم )  )3(
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 :لعامل مقدما استقالته فى الحالات ااتية" يعتبر ا

إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسـة عشـر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسـة عشـر يوما   -1

 . التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول

ــلة فى  -2 ــنة وتعتبر   اذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما يير متصـ السـ

 .خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لإكتمال هذه المدة

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص ان حكومة جمهورية مصـــــر العربية وفى هذه الحالة   -3

 .(1)تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية " 

مشـر  الفرنسـي إلى إنكار الاسـتقالة الحكمية، حي  إسـتقر قانون الموظفين الفرنسـي وقد ذهب ال 

، على ان إسـتقالة الموظف يجب أن تكون حاسـمة وطبق التنظيم القانوني لها، 1959ولسـنة    1946لسـنة  

ويكون لةدارة حق فرض الجزاءات التــأديبيــة بحقــه عنــد الانقطــا ، وهـذا بـدوره يعكس مـدى تطور 

 .(2)شر  الفرنسي على إنتظام سير المرافق العامةوحرص الم

اذن فالاسـتقالة الضـمنية يسـتدل عليها من خلال قرينتين احدهما ايجابية متمثلة بانقطا  الموظف 

عن الـدوام بغير اذن واخرى ســـــلبيـة متمثلـة بنكول الموظف عن تقـديم عـذر مقبول لانقطـاعـه، وان قرينـة 

رعت اسـاسـاً لمصـلحة الادارة لأنها القوامة على الاسـتقالة المسـتفادة من انقطا  ا لموظف بدون عذر، شُـ

ــلطة  ــر  المصــري اعطى في كلا الحالتين س ــير المرافق العامة وانتظامها، لذلك نجد ان المش ــن س حس

تقديرية للادارة، حي  انه يمكن للادارة ابطال أثر هذه القرينة بان تتخذ الاجراءات التأديبية ضد الموظف 

" - :  مســـاءلته تأديبياً وهذا ما أشـــارت له المحكمة الادارية العليا المصـــرية في حكم لها بقولهاالمنقطع و

ــتقيلا مقررة لمصــلحة جهة الادارة   للجهة الادارية  –القرينة التي جاء بها المشــر  لاعتبار الموظف مس

 .(3) ....." -أعمالها واعتباره مستقيلا او اهمالها وتمضى في مساءلته تأديبياً 

 
 .1978( لسنة 47رقم ) دولة مصر( من قانون العاملين المدنيين في 98المادة ) )1(

وق  لؤي كريم عبد خضير المشهداني، ضمانات سير المرافق العام بإنتظام وإطراد في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحق )2(

 .102، ص 2005جامعة النهرين، 

ا الم )3( ك حكمهـ ة   1970/ 3/  21( في 13/  914 – 430رقم ) ينظر في ذلـ ا المحكمـ ة التي قررتهـ انونيـ ادى القـ ة المبـ ، منشـــــور في مجموعـ

 4150الادارية العليا في خمسة عشر عاماً ، ص 
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فاذا تولت الادارة هذه الاجراءات التأديبية ضــد الموظف ســقطت القرينة المســتفادة من الانقطا  

، فاذا أهملت ذلك خلال الشــهر (1)وعند انقطاعه يير المشــرو  بشــرط ان تتُخذ الاجراءات خلال شــهر  

ينـة القـانونيـة المـذكور فـان ذلـك يعـد تنـازلا منهـا عن ســـــلطتهـا في مســـــاءلـة الموظف وبـالتـالي تنهض القر

المسـتفادة من الانقطا  فيصـبح الموظف مسـتقيلا حكما، أما اذا قامت الادارة بإنهاء خدمة الموظف بسـبب 

 ً  .(2)الانقطا  ريم احالته للمحاكمة التأديبية فان قرارها الصادر بانهاء الخدمة يكون منعدما

" إنقطا  العامل عن عمله   -فيه :  هذا ما أكدته المحكمة الادارية العليا المصـرية في حكم لها جاء

هذه القرينة مقررة لصــالح جهة الادارة فلها   –يعد قرينة قانونية على الاســتقالة   –بغير اذن وبدون عذر  

 –ان تعتبر العامل مسـتقيلا ولها ان تتخذ ضـده اجراءات تأديبية وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مسـتقيلا  

قرار معدوم   –يلا بعـد اتخـاذ الاجراءات التـأديبيـة وقبل البت فيها نهائياً  قرار جهـة الادارة باعتبـاره مســـــتق

.......ان ســبب انعدام القرار يرجع الى ان انقطا  الموظف بدون اذن او بغير عذر مقبول يشــكل مخالفة 

ادارية تســـتوجب المؤاخذة، وفي هذه الوضـــعية لا يمكن  بحكم القانون اعتبار الموظف مســـتقيلا الى ان 

ت الســلطة المختصــة قانونا وبشــكل نهائي في أمر تأديبه، فاذا ما تصــرفت الجهة الادارية على خلاف تب

حكم القـانون واعتبرت الموظف مســـــتقيلا من تـاريخ انقطـاعـه على الريم من اتخـاذ الاجراءات التـأديبيـة 

ينحدر به الى   ضــده وقبل البت فيها نهائيا فان قرارها يكون قد انطوى على خروج صــارو على القانون

 .(3)درجة الانعدام "

 الاستقالة الجماعية  2.1.2.1

وهي الاستقالة التي يقدمها أكثر من موظف في  ن واحد وتعرف الاستقالة الجماعية بأنها " إتفاق  

التهم والتحلـل من وظـائفهم دفعـة واحـدة  ديم إســـــتقـ امـة يـدور حول تقـ يتم بين عـدد من موظفي المرافق العـ

 .(4)التأثير على الحكومة"بقصد 

تقالة الجماعية إذ أنها لا تسـمح بها   والحقيقة أن التشـريعات الخاصـة بتنظيم الموظف لا تنظم الاسـ

مطلقـاً، لـذلـك فـإنهـا لا تنظم احكـامهـا ســـــوى مـا يتعلق بتجريم مزاولتهـا او حق التحريض عليهـا. ومع ذلـك 

 
 .1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم )98المادة ) )1(

يد عبد الحميد محمد العربيد.  )2( ة ال ، السـ ة مقارنة(، ممارسـ بدون طبعة ودار  موظف  للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي )دراسـ

 .428، ص 2003،  نشر

، منشــور في مجموعة المبادى القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا في 1972/ 3/  25( في 12/ 812ينظر في ذلك حكمها المرقم ) )3(

 . 4152 -4151خمسة عشر عاماً ، ص 

، ص 1955د. احمد عبد القادر جمال، القانون الاداري المصـري والمقارن من الوجهة التطبيقية والجزائية، القاهرة، مكتبة النهرضـة الحديثة،  )4(

196. 
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ــلكه المشـــر    فإن بعض التشـــريعات جاءت خالية من النص عليها حتى فيما يتعلق بتحريمها وهذا ما سـ

اً  من  الاردني، إذ انـه لم يحرم ذلـك لا في قـانون نظـام الخـدمـة المـدنيـة ولا في قـانون العقوبـات ، وإنطلاقـ

مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " فإن القضاء الجنائي لا يمكن أن يطبق أية جزاءات بحق الموظفين 

 إستقالتهم بشكل جماعي.إذ ما علموا على تقديم 

أما المشـر  العراقي فقد عاقب على إنقطا  الموظف عن اداء وظيفته بدون عذر مشـروه إذا كان 

. كما (1)ذلك من شـأنه تعطيل سـير المرافق العامة بإنتظام وإطراد وجعل التعدد فيها ظرفاً مشـدداً للعقوبة

 .(2)عاقب المشر  المصري على الاستقالة الجماعية 

في فرنسـا فان المشـر  الفرنسـي كان قد عاقب على هذا النو  من الاسـتقالة وذلك في المادة   أما

ائفهم 126) ذين يتفقون على ترك وظـ ت الموظفين الـ اقبـ ادة عـ ذه المـ ات الفرنســـــي فهـ انون العقوبـ ( من قـ

ن حقوق بالاسـتقالة دفعة واحدة واعتبرتها جريمة جنائية وبررت ذلك في ان الاسـتقالة امر فردي وحق م

الموظف الا ان هذا الحق اذا انقلب من كونه تصــــرف فردي الى تصــــرف جماعي ينطوي على خطر 

جسـيم على سـير المرافق العامة بانتظام واطراد، فان من يمارس هذا العمل بالشـكل المتقدم يعتبر مرتكباً 

اً لاحكـام المـادة ) قـت محكمـة النقض ( من قـانون العقوبـات الفرنســـــي، وقـد طب126لجريمـة ويعـاقـب طبقـ

الفرنسـية هذه المادة على عُمد بعض المقاطعات الفرنسـية بعد ان اتفقوا على الامتنا  عن القيام بوظائفهم 

 .(3)وتقديم استقالتهم دفعة واحدة

من خلال ما تقدم نســتنتج ان موقف القضــاء جاء مؤيدا لما جاء به المشــر  من فرض العقوبات 

تقالة جما ير على الذين يقدمون اسـ تقالة الجماعية على سـ كلها الاسـ عية. وعلى الريم من الخطورة التي تشـ

.  ومن ثم فان للموظف (4)المرافق العامة بانتظام واطراد الا ان موقف المشــر  الاردني كان موقفاً منتقد 

 –حرية التوقف عن العمل بشـــرط ان يســـتوفي الاجراءات التي يتطلبها القانون، اما في يير ذلك فإنها  

 
 المعدل . 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )364المادة ) )1(

إذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفين او المسـتخدمين العموميين عملهم ولو في  "  -( من قانون العقوبات المصـري على :124نصـت المادة ) )2(

الاســـتقالة او امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغيين منه تحقيق يرض مشـــترك عوقب كل منهم  شـــكل

، حي  عدها المشـر  من جرائم التوقف عن العمل وللمزيد " لا تقل عن ثلاثة اشـهر ولا تتجاوز سـنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه  بالحبس مدة

، من دون سـنة طبع ، 1جموسـوعة شـرح جرائم قانون العقوبات والتشـريعات الجنائية الخاصـة، ، عبد الفتاح مراد د. من المعلومات ينظر في ذلك

 عدها.وما ب 692ص 

ــائله(، مطبعة جامعة القاهرة، دار النهضــة العربية، القاهرة،  ، طعيمة الجرفد. )3( ــالبيه ووس ــاط الإدارة العامة، اس ،  1985القانون الإداري  )نش

 . 325ص 

 .185د.حمدي سليمان القبيلات، مصدر سابق، ص  )4(
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لا تبرر له ولا تسـوس له حرية التوقف عن العمل الوظيفي، وكما نعلم ان الاسـتقالة   –لاسـتقالة الجماعية  ا

حق للموظف الا ان هذا الحق له حدود وقيود تنظمه وبالتالي لا يمكن ان يســتخدم هذا الحق ضــد الادارة 

 من خلال تقديمها جماعية بقصد الاضرار بالمرافق العامة وعرقلة سيرها.

 شروط الاستقالة  1.2.2

من خلال تحـديـد مفهوم الاســـــتقـالـة وطبيعتهـا القـانونيـة يمُكن القول إنم هنـاك جملـة من الشـــــروط 

 لإصدار قرار الاستقالة نتناولها فيما يأتي:

 ً  أولاً: أن يكون طلب الاستقالة مكتوبا

تعتبر الكتابة شــرطاً أســاســياً عند قيام الموظف بتقديم طلب الاســتقالة عن طريق خطاب يقدمه؛ 

ــتقالة فقط، وإنما شــرط لابد من مراعاته حتى  وذلك لســهولة إثباتها، فالكتابة لا تعتبر طريقة لإثبات الاس

 سيثبت أن الموظف قد  ، فما الذي(1)تنتج الاستقالة  ثارها في إنهاء الرابطة الوظيفة للموظف العام 

، فلا يعُترف (2)طلـب الاســـــتقـالـة فعلاً إذا لم يتقـدم بطلـب خطي يبُين فيـه ريبتـه في الاســـــتقـالـة 

بالاستقالة الشفوية، ولا يعُتد بها ولا تصلح لصدور قرار من الإدارة بإنهاء خدمة الموظف ولا ترتب أثراً 

قبلت هذه الاسـتقالة فإنها لا تشـكل سـبباً مباشـراً لإنهاء ، فإن  (3)قانونياً حتى ولو أمكن إثبات صـدورها منه  

الخدمة، لصــعوبة إثباتها، ويكون قرارها معيباً، إلا أن الاســتقالة المقدمة عن طريق البريد يمُكن الاعتداد 

، فـالكتـابـة عن طريق الســـــلم الإداري دليـل وحجـة إذا تراجع الموظف عن الاســـــتقـالـة أو (4)بهـا وقبولهـا  

 لسلطة المختصة بالتعيين.تجاهلتها ا

ومن التشـريعات التي نصـت على ذلك، على سـبيل المثال التشـريع الأردني حي  جاء في المادة  

ــنة  30/أ( من نظام الخدمة المدنية رقم )167) ــتقالة التي يقدمها   2007( لس تنص على أنه " تكون الاس

 
والكويتي، رســـالة ماجســـتير، جامعة  دراســـة مقارنة بين القانونين الأردني مالنظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العا عبدالعزيز ســـعد مانع،  )1(

 .112، ص 2012، الأوسط، عمان، الأردن الشرق

ــن، انتهاء )2( ــريعة ونظام الخدمة وصــفي مرعي حس ــتير، جامعة خدمة الموظف بين الش ــالة ماجس اليرموك، إربد، الأردن،   المدنية الأردني، رس

 .34، ص2004

 .566، مصدر سابق، ص محمد عبد الحميد ابو زيدد.  )3(

،  2012، اافاق المشـرقة ناشـرون، الشـارقة، الإمارات العربية المتحدة، 4نواف كنعان، الوجيز في القانون الاداري الأردني، الكتاب الثاني، ط )4(

 .201ص 
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( لسـنة 47ن في الدولة في مصـر رقم )( من قانون العاملي97الموظف خطية .... "  ، كما تنص المادة )

 وتعديلاته، على أنه "للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة...". 1978

ولابد من الاشــارة ، أنه لا تشــترط  صــيغة معينة أو ألفاظ معينة في طلب الاســتقالة إلا إذا حدد  

ــورة معينة لأيراض الإثبات   ــيغةً أو صـ ــكال (1)القانون صـ ــد والمعاني لا بالأشـ ، فالعبرة دائماً بالمقاصـ

حة الموظف، إذ والمباني، أي أن تكون واضــحة لا لبس فيها ولا يموض، والكتابة تقررت أصــلاً لمصــل

تتيح لـه فرصـــــة التروي والتفكير بين تقـديم الطلـب والإحجـام عنـه، حتى لا يؤاخـذ بـالنتـائج المترتبـة على 

ــوى الندم، وهي نتائج بالغة الخطورة تتمثل في إنهاء خدمته وما  ــر  منه تحت انفعال قد لا يخلف سـ تسـ

ارة دراسـة طلب الاسـتقالة، وأن تقارن بين يترتب على ذلك من  ثار، كما أن من شـأن الكتابة أن تتيح لةد 

، إضـــافة إلى أنها تجنب (2)ريبة الموظف في الاســـتقالة وضـــرورة ســـير المرفق العام بانتظام واطراد  

الإدارة عبء الإثبات بشـأن صـدور الاسـتقالة من عدمه من قبل الموظف، وحتى تتمكن من توفير البديل 

 ها أو تأجيلها.وتقرير مصلحتها بقبول الاستقالة أو رفض

 ثانياً: أن يكون طلب الاستقالة خالياً من أي قيد أو شرط

يجب أن يكون طلب الاسـتقالة يير مقترن بقيد أو يعلق على شـرط يفيد أن موافقة الموظف على 

الاسـتقالة يكون مشـروطاً بتحقق هذا الشـرط، وإلا يعُتبر كأن لم يكن، ولةدارة أن ترفض طلب الاسـتقالة 

م جـديـة الموظف في تقـديم الاســـــتقـالـة، فطلـب الاســـــتقـالـة يجـب أن يعُبر عن ريبـة حقيقيـة لـدى نظراً لعـد 

الموظف في ترك الخـدمة وإنهـاء علاقتـه بالوظيفـة، والحكمـة من ذلك أن طلـب الاســـــتقـالة المشـــــروط أو 

م المتضـمن لبعض القيود يثير الشـك في ريبة الموظف في الاسـتقالة، كأن يهدف الموظف من خلال تقدي 

 .(3)طلب الاستقالة ح  الإدارة لتحقيق مطالب خاصة له عجز عنها الموظف بأساليب أخرى

روط الواردة في  تقالة دون الالتزام بالقيود والشـ بق، فإن من حق الإدارة قبول الاسـ وتعقيباً عما سـ

لباً في السـير المنتظم للمرفق العام الذي يجب  أنها التأثير سـ مضـمونها لمخالفتها الصـالح العام والتي من شـ

 ـ(4)أن يؤخذ بهب عند تعارضـــه مع مصـــالح الأفراد  روط التي يجب أن تخلو ،  على أن المقصـــود بالشــ

الاسـتقالة منها، هي الشـروط الحقيقية، وكاسـتثناء على هذا الأصـل العام منحت الإدارة صـلاحية جوازية 

 
 .202نواف كنعان، نفس المصدر، ص  )1(

، دار وائل للنشـــر والتوزيع، عمان، الأردن،  1بطة الوظيفية في يير حالة التأديب )دراســـة مقارنة(، طحمدي ســـليمان القبيلات، إنقضـــاء الرا )2(

 .177، ص 2003

 .566، ص مصدر سابقنواف كنعان،  )3(

 180، مصدر سابق، ص إنقضاء الرابطة الوظيفية في يير حالة التأديب حمدي سليمان القبيلات،  )4(
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ــروعة وداخلة في نطاق الوظيفة العامة، فإذا تضــمن طلب  ــريطة أن تكون مش ــروط ش في قبول هذه الش

عند قبول الاســتقالة، مثل أن يشــترط الاســتقالة عبارات بشــأن أمور ســتحقق بشــكل طبيعي بقوة القانون  

ــتفد منها، فإن  ــنوية لم يس الموظف أن تصــرف له مكافأة نهاية الخدمة، أو منحه بدلاً نقدياً مقابل إجازة س

 .(1)مثل هذه الطلبات لا تشكل شروطاً تعلق عليها الاستقالة قبولاً أو رفضا

( من قانون العاملين 97لمادة )ومن التشـريعات التي ذكرت ذلك التشـريع المصـري حي  جاء  ا 

ــنة  47في الدولة في مصــر رقم ) ــتقالته من وظيفته   1978( لس وتعديلاته، على أنه " للعامل أن يقدم اس

ــتقالة، ويجب البت في  ــادر بقبول الاس ــتقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الص وتكون الاس

تقديمه وإلا اعتبرت الاسـتقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاسـتقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ  

الطلب معلقا على شـــرط أو مقترناً بقيد وفي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضـــمن قرار قبول 

 الاستقالة إجابته إلى طلبه..".

تقالة المقترنة بقيد أو المعلق رط يقع صـحيحاً وتعقيباً على ما تقدم، فإن قبول الإدارة للاسـ ة على شـ

ــروط تدخل في مجال الوظيفة العامة، وإذا لم  ما دامت الإدارة قد أجابت الموظف على طلبه، وكانت الشـ

تقالة فإن قرارها يعُد باطلا . وفي حال كانت هذه الشـروط (2)تحقق الإدارة الشـروط الواردة في طلب الاسـ

ته على أن تسعى الإدارة لتعيينه في إحدى الشركات خارج نطاق الوظيفة العامة كأن يعلق الموظف استقال

ــروط لا تقيد جهة  ــكناً في جهة معينة فإن هذه الش ــفره إلى الخارج أو أن توفر له مس ــهل له أمر س أو تس

الإدارة بشـيء، ويكون لها أن تقبل الاسـتقالة دون اعتداد بتلك الشـروط، فمثل هذه الشـروط تعتبر كأن لم 

 .(3)تكن دون طلب الاستقالة

ويرى الباح  أن الاســتقالة التي تحمل في طياتها شــرطاً أو قيداً قد تتعســف الإدارة في ســلطتها 

التقديرية عند ممارسـتها لها كأن لا توافق الإدارة على هذه الشـروط وبالتالي عدم الموافقة على الاسـتقالة 

 الأمر لةدارة.عندما لا يقوم المشر  بتحديد ضوابط تنظم الاستقالة المشروطة تاركاً 

ويرى الباح  أن الاستقالة التي تنطوي على شرط أو قيد معها، فربما تخطلا الإدارة في تقديرها 

عند مزاولتها لها كأن لا توافق الإدارة على هذه الشــروط وبالتالي عدم الموافقة على الاســتقالة عندما لا 

 الأمر لةدارة.يقوم المشر  بتحديد ضوابط تنظم الاستقالة المشروطة تاركاً 

 
 .124سابق، ص زكي محمد نجار، مصدر  )1(

 .26/12/1956قضائية، الصادر بتاريخ  8(، لسنة 4613ينظر: حكم محكمة القضاء الاداري في مصر، الطعن ) )2(

 .126زكي محمد نجار، مصدر سابق، ص  )3(
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 عن إرادة حرة صحيحة خالية من العيوب صادرهثالثاً: أن تكون الاستقالة 

يجب أن يكون طلب الاسـتقالة صـادراً عن ريبة صـادقة من قبل الموظف، وعن محض اختياره 

يبدي فيه ريبته في الاســـتقالة من خلال ترك الخدمة نهائياً فطلب الاســـتقالة هو مظهر من مظاهر إرادة 

اهر إرادة الرئيس الم ب هو مظهر من مظـ ذا الطلـ ــادر بقبول هـ ة والقرار الصـــ دمـ وظف في اعتزال الخـ

توجب أن يصـدر كل منهما  تقالة، ويسـ الإداري في قبول الطلب وإحدا  الأثر القانوني المترتب على الاسـ

واعتبر برضــاء صــحيح يفســده ما يفســد الرضــا من عيوب، كالغلط أو الإكراه مثلاً بطل طلب الاســتقالة  

القرار الصـادر معيباً، كما يزيل هذه العيوب أو يسـقط الحق في التمسـك بها ما يقضـي بهب القانون في هذا 

، ولا يتحقق الإكراه المادي إلا بوقو  الضــرر المادي على الموظف في حالة امتناعه عن (1)الخصــوص 

أن يطلب إلغاء قرار الاســـتقالة تقديم الاســـتقالة فيجبر عليها، وفي مثل هذه الأحوال يســـتطيع الموظف  

والتعويض عنـه إذا كـان لـه مقتضـــــى، لـذا فـالمؤكـد أن الإكراه لا يمُكن تصـــــور حـدوثـه إن وقع إلا على 

 .(2)الموظف من جانب الإدارة، وليس العكس

تحت ســلطان من رهبة تصــدرها جهة الإدارة في نفســه  فالإكراه يتحقق في حالة وقو  الموظف

ــتمد اقتناعها من ظروف الحال التي  ــروعة، والمحكمة تسـ ــرفات يير مشـ دون وجه حق من خلال تصـ

تصــور للموظف الخوف من وقو  خطر جســيم يهدده أو أحد من أفراد أســرته في النفس أو الجســم أو 

المحكمـة في تقـديرهـا جنس من وقع عليـه الإكراه  الشـــــرف أو المـال مـا يجبره على ترك الوظيفـة، وتـأخـذ 

ف (3)وسـنه وحالته الاجتماعية والصـحية أو أي ظرف  خر من شـأنه أن يؤثر في جسـامة الاكراه  ،  تكشـ

عنها ظروف الحال والوقائع المعروضة على المحكمة، فعلى المحكمة أن تأخذ بهذه العناصر لقياس مدى 

 لاستقالته.تأثير الإكراه على تقديم الموظف 

ــدر عن إرادة يير واعية أو مدركة لنتائج أفعالها، كما لو  ــتقالة صـ وكذلك لو ثبت أن طلب الاسـ

صدرت تحت تأثير المرض البلين للموظف الذي يمنع التعبير السليم عن الإرادة، بالاضافة إلى ذلك تقديم 

 
، إثراء للنشــــر  1الثاني، طرمضــــان محمد بطيخ، نوفان منصــــور العجارمة، مبادم القانون الاداري في المملكة الأدرنية الهاشــــمية، الكتاب  )1(

 .304، ص 2012والتوزيع، عمان ، الأردن، 

 .119زكي محمد نجار، مصدر سابق، ص  )2(

ــر(، مجلد رقم ) )3( ــتقاة من أحكام مجلس الدولة، مقالة في مجلة المال والتجارة )مصـ ــؤون العاملين مسـ (، العدد 13محمد الريدي، س و ج في شـ

 .37، ص 1981، 147
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الـة بنـاءً على الغلط في فهم القـانون مثلاً حيـ  تعتبر بـأنه ـ يير مـدرك  ا تمـت بـإرادة موظفطلـب الاســـــتقـ

 .(1)للنتائج التي تترتب عليه

وبناءاً على ما ســبق، فالإكراه الأدبي أو المعنوي لا يؤثر دائماً في ســلامة الاســتقالة؛ لأن الأمر 

ــدر رزقـه، وهو أعظم اعتبـاراً من مجرد الخجـل أو الإفراط في احترام  يتعلق بعمـل الموظف ومصـــ

إكراههم الأدبي، ولا يعُتبر إكراهاً أن يخيمر الموظف بين الاســتقالة أو اتخاذ ااخرين أو الرضــوو لتأثير  

تقالة خوفاً من  التأديب؛ لأنه إذا كان واثقاً من براءته مما هو موجه  الإجراءات التأديبية ضـدمه، فيقدم الاسـ

باً وفضــل الاســتقالة على إليه من تهم، فمن المنطق ألا يســتقيل ويثبت بالأدلة هذه البراءة، أما إذا كان مذن

 مساءلته تأديبياً وسوء السمعة فإنه يكون قد اختار أهون الضررين

ــأن في هذا الخيار   ــاحب الشــ ، كما أن الإكراه الناتج من جهة يير (2)من وجهة نظره، وهو صــ

الاســتقالة، الإدارة التي يتبعها الموظف يعُد مفســداً لإرادة الموظف، إلا أنه لا يؤثر في صــحة قرار قبول  

فالإدارة يير مســؤولة عن الظروف الشــخصــية أو ييرها للموظف العام، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى نتيجة 

 .(3)تهدد سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

 سلطة الإدارة بقبول الاستقالة وآثارها القانونية  1.3

 مبدأ قبول الاستقالة   1.3.1

الخاصة بالوظيفة العامة، أن الموظف لا يستطيع أن يتحلل من المسلمات في القوانين المعاصرة،   

من التزاماته الوظيفة بإرادته المنفردة، بمجرد تقديم الاسـتقالة، وإنما لابد من قبول الادارة لهذه الاسـتقالة، 

 .(4)ذلك أن الاستقالة، في ظل التكييف التنظيمي للرابطة الوظيفية، لا تتم إلا بقبولها من قبل الادارة 

ولا يسـتثنى من ذلك سـوى طائفة من الموظفين الذي يصـلون إلى مناصـبهم بالإنتخاب، ومع ذلك  

فهنام بعض الحالات يتطلب فيها قبول الاسـتقالة على الموظف المنتخب، ويبرر هذا الاسـتثناء على أسـاس 

اعية على أن أستقالة الموظف المنتخب لا ينجم عنها ضرر يمس سير المرافق، لأنه يعمل ضمن هيئة جم

 
ــتير، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، منى عبد ال )1( ــالة ماجس ــريع الأردني والمقارن، رس ،  1996فتاح العواملة، إنهاء خدمة الموظفين في التش

 .87ص

 .309رايب ماجد الحلو، القانون الإداري، ص  )2(

 .178حمدي سليمان القبيلات، إنقضاء الرابطة الوظيفية في يير حالة التأديب، مصدر سابق، ص  )3(

) F.Ridley and J. Blondel, public Adminstration In France, second edition, London, Routedge and Kegan, 1969, p.44.4( 
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شـكل مجلس، ولن تتأثر أعماله بإسـتقالة أحد أعضـائه، اللهم إلأ إذا كان عدد المسـتقلين من الكثرة بحي  لا 

 .(1)يستطيع المجلس عقد جلساته لعدم إكتمال النصاب 

ــتقالة من الوظيفة لا تنتج أثرها   ــتقر إجما  فقه القانون الاداري على أن الاســ ــا، أســ ففي فرنســ

تقديمها، وإنما يلزم لكي تنتج الاســـتقالة أثرها، أن تصـــادف القبول من جانب الســـلطة مباشـــرة وبمجرد  

 .(2)المختصة 

ــتاذ    ــتقالة لا تعتبر نهائية إلا بعد قبولها   Desgrangeeيذهب الاس في هذا الصــدد إلى ان الاس

ــاء،   ــتقالة هي قاعدة مقررة بالإجما  من الفقه والقضــ ــرورة قبول الاســ إنها قاعدة من الادارة، وأن ضــ

 .(3)أساسية في نظرية الموظف 

من قانون   131ي، مبدأ قبول الاســتقالة، في الفقرة الأولى من المادة وقد أعتنق المشــر  الفرنسـ ـ 

ــادر بتاريخ   ــنة   19الوظيفة العامة الص ــرين الأول س ــوم الخاص   32، والمادة  1946من تش من المرس

نة    309قم  ببعض أوضـا  الموظفين وبقواعد إنتهاء الخدمة ر باط   14والصـادر بتاريخ    1959لسـ من شـ

من   32، متمشــياً في ذلك مع الاتجاه الذي أســتقر عليه الفقه والقضــاء. حي  نصــت المادة 1959ســنة  

المرسـوم السـالف الذكر على أن " لا تتم الاسـتقالة إلا بناء على طلب خطي من صـاحب العلاقة .... ولا 

 تقالة من قبل السلطة المختصة بالتعيين .. ".أثر لهذا الطلب إلا إذا قبلت الاس

وفي مصـر، أسـتقر إجما  فقه القانون الاداري على أن الموظف العام، في ظل العلاقة التنظيمية  

للرابطـة الوظيفيـة، لا يتســـــطيع أن ينهي علاقتـه مع الادارة بـإرادتـه المنفردة أو من جـانـب واحـد، بمجرد 

بدي ريبته في ذلك لةدارة، مع اسـتمراره في القيام بواجباته الوظيفية ، تقديم إسـتقالته، بل كل ما له أن ي

 .(4)حتى تقرر الادارة قبول الاستقالة 

وعدل القضـــاء المصـــري عن إتجاهاته القديمة التي كانت تعتبر الاســـتقالة حقاً مطلقاً للموظف،  

ة، وأسـتقر على ان الاسـتقالة لا يسـتخدمه بكامل حريته في الوقت الذي يشـاء، دون توقف على قبول الادار

 
 .134د. محمد أبو زيد ، مصدر سابق، ص )1(

Ador, Drolt Adminstration, Troislomo Edition, Dulloz, 1973, p.  -Roburt Ducos Mario Auby ot -Joan )2(

115. 

E. Desgranges, La Demission Du Fonctionnaire, R. Crit. Leg et Juris, 1938, p. 292. )3( 

 .346، ص 1974الفكر العربي،  د. محمود حلمي، نظام العاملين المدنيين بالجهاز الاداري وبالقطا  العام، القاهرة، دار )4(
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انوني لا  ه مع الادارة في مركز قـ أن علاقتـ ا يؤدي إلى القول بـ ا، ممـ ديمهـ اشـــــرة بمجرد تقـ ا مبـ تنتج أثرهـ

 .(1)تعاقدي، مما يؤدي إلى القول بأن علاقته بالادارة لا تنقطع إلا بعد قبول الاستقالة 

مشـــر  في فرنســـا، حي  تبنى مبدأ وقد نهج المشـــر  المصـــري ذات النهج الذي ســـار عليه ال 

من القانون رقم   11ضـرورة قبول الاسـتقالة في القوانين الخاصـة بالوظفية العامة، فنص عليه في المادة  

ــنة    210 ــأن نظام موظفي الدولة، والمادة   1951لسـ ــنة    46من القانون رقم    79بشـ . وتأكد 1964لسـ

ــدور القوانين رقم   ــنة    58بصــ لين المدنيين بالدولة، والمطبق حلياً، حي  الخاص بنظام العام  1971لســ

 من هذا القانون : لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر قبول الاستقالة ... ". 72تضمنت المادة 

أمـا في العراق، فقـد أســـــتقر إجمـا  الفقـه على ذات الاتجـاه الـذي أســـــتقر عليـه الرأي في كـل من  

ت ا ومصـر، مقرراً أن الموظف لا يسـ تقالة، بل فرنسـ طيع التحلل من الالتزامات الوظيفية بمجرد تقديم الاسـ

 .(2)تظل علاقته مع الادارة قائمة، لحين قبول الاستقالة من جانب الادارة 

وقد أخذ مجلس الانضـباط العام بالمبدأ المذكور، في العديد من قراراته، فذهب في قراره الصـادر  

ســـــتقر الفقـه الاداري وفقـه القـانون العـام على أن علاقـة الموظف إلى أنـه " .... أ  1972أيـار   10بتـاريخ  

 .(3) بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم الطلب بإستقالته، بل بقبول هذه الاستقالة..."

وســار في ذات الاتجاه المشــر  العراقي، حين نص في قوانين الخدمة المدنية على ان الاســتقالة  

قبل الجهة المختصــة. إذ جاء في المادة الخامســة والثلاثين من قانون الخدمة لا تعتبر تامة إلا بقبولها من  

المعدل )تقابل المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم   1960لســنة    24المدنية الحالي رقم  

 ( أن "1939لسنة  64، والمادة الثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم 1956لسنة  55

 م الموظف إستقالته من الوظيفة إلى مرجعه المختص بطلب تحريري.أن يقد  -1

ــتقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بإنتهائها   -2 على المرجع أن يبت في الاســ

 إلا إذا صدر أمر القبول قبل ذلك.

 اريخ ذلك الموعد أو قبله".إذا قدم الموظف إستقالته وعين فيها موعداً للقبول فيجوز قبولها من ت -3

 
 .430، ص 1974د. ثروت بدوي، القانون الاداري، القاهرة، دار النهضة العربية،  )1(

 .363-362، ص 1971د. شاب توما منصور، القانون الاداري، دار الطبع والنشر الأهلية، بغداد،  )2(

مجلة نشـــرة ديوان التدوين القانوني، الســـنة الثالثة، العدد الأول،   ، منشـــور في10/5/1972في  62/72قرار مجلس الانضـــباط العام رقم  )3(

 .94، ص 1973
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ولابد من الاشـارة هنا إلى أن رأي الدكتور عثمان خليل عثمان في صـدد مبدأ قبول الاسـتقالة، في  

، حي  ذهب الدكتور الفاضـل إلى ان المشـر  العراقي لم 1939لسـنة    64ظل قوانين الخدمة المدنية رقم  

قي قد اجاب على مســالة قبول الاســتقالة، حينما يجب على هذه الاســتقالة. وفي الحقيقة أن المشــر  العرا

نص في الفقرة )ب( من المـادة الثلاثين على إلزام الجهـة المختصـــــة بـالبـت في الاســـــتقـالـة خلال مـدة لا 

تتجاوز الثلاثين يوماً، وأن الموظف يعد منفصــلاً بإنتهاء مدة الثلاثين يوماً، إلا إذا صــدر أمر القبول قبل 

كد المشر  في الفقرة )ج( من المادة السالفة الذكر، بأن الادارة هي التي تحدد موعد المدة المذكورة. كما أ

ــتقالة،  ــع حداً للعلاقة الوظيفية، وليس الموظف الذي يتقدم بالاسـ ــتقالة، وبالتالي هي التي تضـ قبول الاسـ

ة رقم  دنيـ ة المـ دمـ انون الخـ إن المشـــــر  العراقي، في قـ ه، فـ ة  64وعليـ دأ ق 1939لســـــنـ د اخـذ بمبـ بول قـ

 .(1)الاستقالة، حي  أشترط لتمام الاستقالة قبولها من قبل الجهة المختصة

 آثار الاستقالة  1.3.2

تعبر الاسـتقالة عن حرية الموظف بني أداء عمله بريبة وإتقان وبين ترك العمل والوظيفة بشـكل  

ــر  لإعتبار ات محددة تترتبط نهائي بإرادة مختارة، وهي على عمومها أمر مباح للموظف، إلا أن المشــ

بـالمصـــــلحـة العـامـة، قـد يعمـد إلى تقييـد حريـة الموظف في مزاولـة هـذا الحق. بحيـ  لا يكون للموظف في 

ظروف محددة وضـعها المشـر  ان يقدم عرض إسـتقالته لةدارة، وبذلك يكون المشـر  قد ميز الموظف 

قيقـاً لصـــــالح المجمو  وليس عن ييره من العـاملين في القطـا  الخـاص، بالموظف يقوم بعمـل وظيفتـه تح

تحقيقاً لمصـــلحته الشـــخصـــية، وهذا لا يعني أن الموظف لا يتقاضـــى أجراً عن عمله بل أن الموظف 

 يتقاضى أجراً مجزياً يساوي ما بذله من جهد.

ــريع العراقي قد وازنت بين حماية الموظف   ــريعات ومنها التشــ وفي واقع الحال ان معظم التشــ

توفير الحمـايـة اللازمـة لقيـام الموظف بـأداء واجبـات الوظيفـة من خلال رفع   ومســـــؤوليتـه، إذ عملـت على

 .(2)مسؤوليته أو إباحة الفعل الذي يقوم به طبقاً للحالات التي ينص عليها القانون

 ويترتب على قبول إستقالة الموظف مجموعة من ااثار أهمها ما يأتي: 

 لادارةأولاً: إنتهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف وا

 
 .68-67، ص 1950-1949د. مصطفى كامل، شرح القانون الاداري، بغداد، مطبعة المعارف،  )1(

ة مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية ا )2( ليمان، الحماية الجنائية للموظف العام )دراسـ ،  2001لقانون ، جامعة الموصـل، صـباح مصـباح محمود السـ

 . 50ص 
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إن علاقة الموظف بالإدارة تنتهي بمجــــــرد موافقة الإدارة على طلب الاسـتقالة المقدم من قبل الموظف، 

ــتقالة، بل تبقى علاقته  وبمفهوم المخالفة فإن الرابطة الوظيفية لا تنتهي بمجرد تقديم الموظف لطلب الاسـ

لم قرار القبول على اسـتقالته، ذلك قائمة، وعليه الاسـتمرار في أداء واجباته الوظيفية كالمعتاد إل ى أن يتسـ

ــتقالة دون انتظار الموافقة  ــمح للموظف أن يتحلل من واجباته الوظيفية بمجرد تقديم طلب الاسـ أنه لو سـ

 .(1)عليها لأدى ذلك إلى إخلال بالسير المنتظم للمرافق العام

ــتقالة من القرارات الإدارية التي لا يمكن ل ــحبه أو تعديله متى ويعُتبر قرار قبول الاسـ ةدارة أن تقوم بسـ

صــدر صــحيحاً عن مرجع مختص. وإســتناداً على طلب تقدم بهب الموظف بكامل إرادته واســتوفى الطلب 

شـرائط قبوله وانقطعت صـلته الوظيفية بالإدارة، وإن إعادة الموظف إلى وظيفته السـابقة لا يتم إلا إسـتناداً 

ذا ف ـ ه، لـ ادة تعيينـ إعـ ة بـ ا من المرجع لإجراءات معينـ ة عليهـ ل الموافقـ ة يكون قبـ الـ دول عن الاســـــتقـ إن العـ

المختص، وعليـه، لا تملـك الإدارة أن تتراجع عن القرار المتخـذ المتمثـل بقبول الاســـــتقـالـة؛ لترتيبـه  ثـاراً 

قانونية وذلك من خلال صـدور قرار من جانب الإدارة بتعيين موظف  خر مماثل له في الدرجة والراتب 

، إضـافة إلى ذلك أن سـحب الإدارة لقرار (2)ا فإن قرار قبول الاسـتقالة لا يسـري بأثر رجعي  الأسـاسـي، لذ 

إنهاء الخدمة ينطوي على إهدار للضـــوابط والشـــروط التي فرضـــها المشـــر  على الإدارة عند إعادة 

 .(3)الموظف إلى الخدمة وحساب المدة التي قضاها خارج الوظيفة

ــنة  24نظام الخدمة المدنية في العراق رقم )ولابد من التذكير أن    وتعديلاته لم ينص   1960( لس

 2002صــراحة على جواز إعادة تعيين الموظف بعد إســتقالته، يير أن مجلس قيادة الثورة المنحل لعام  

ــتقيل حي  ذكر "  اولا    2003لعام   5وتعليماته ذات الرقم    –أ    –فقد نظم شــــروط إعادة توظيف المســ

 ص أو رئيس الجهة يير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين الموظف المستقيل ....." .للوزير المخت

وبذلك فإن إنتهاء العلاقة الوظيفية بين الادارة والموظف لأي سبب  خر سوى الإحالة إلى التقاعد  

عام ل  220قبل بلوس سـن القانونية، لا يؤدي إلى سـريان أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المناحل ذي الرقم 

ــاء من الوظيفة لعدم   2002 ــيق الملاك( أو العزل، أو الإقصــ وتعليماته، عليه نحو إلغاء الوظيفية )تنســ

 الكفاية، أو بسبب عدم توافر شروط التوظيف كلها أو بعضها.

 

 
 .194حمدي سليمان القبيلات، إنقضاء الرابطة الوظيفية في يير حالة التأديب )دراسة مقارنة(، ص )1(

 .190حمدي سليمان القبيلات، نفس المصدر، ص  )2(

 .131محمد زكي النجار، مصدر سابق، ص  )3(
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 ثانياً: الحقوق المالية للموظف المستقيل

ة  د إحتلال العراق ســـــنـ د حـدود المعقول 2003لم يقف المشـــــر  العراقي بعـ والمنطق، حين أعلن  عنـ

ة للموظف  ديـ اعـ ات التقـ اقـ دم منح الإســـــتحقـ ات عـ ا لا يتفق ومفهوم أي من موجبـ انوني، وبمـ النص القـ وبـ

 -2014( لســنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )13، في الحالات المبينة في نص المادة )(1)المســتقيل

ــتقالة أو الإقصــاء من المعدل حي  جااء فيها " لا يمنع عزل الموظف أو فصــله أو ترك ه الخدمة أو الإس

% من الحد 75الوظيفة أو فسخ العقد أو الإستغناء عن خدماته من إستحقاقه الحقوق التقاعدية ، ويستحق  

ــن ) ــرف الراتب التقاعدي إلا إذا كان قد أكمل سـ ( خمس وأربعين 45الأدنى للراتب التقاعدي، ولا يصـ

ــنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل ــنة، وفي كل الأحوال لا يصــرف 15عن )  س ــرة س ( خمس عش

 الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكور ".

 القيود الواردة على الاستقالة 1.3.3

لقد رأينا من خلال دراسـتنا لتكييف الاسـتقالة، أن الاسـتقالة تتطلب تقديم طلب من الموظف يعلن  

من الخدمة، وصـدر قرار جانب من الادارة )الجهة المختصـة( يتضـمن قبول فيه عن ريبته في الخروج  

الطلب المقدم من الموظف. ومع ذلك فإن مجرد تقديم لا يعني بالضــرورة أن الاســتقالة ســوف تتم ، ذلك 

لأن الادارة تملـك الحق المحـددة للبـت فيـه. كمـا أن المشـــــر  قـد ينص على أن طلـب الاســـــتقـالـة يلزمون 

العمـل في مر ة، لحظر بـ الـ ذه الحـ إن الادارة لا تملـك قبول الطلـب في هـ الي فـ التـ ة جبراً عنهم، وبـ دولـ افق الـ

الاســتقالة على هؤلاء الموظفين، كما ينص المشــر  في بعض الدول بشــكل صــريح على منع الاســتقالة 

 الجماعية.

 أولاً: رفض طلب الاستقالة

تقالة    ائل الهامة التي تثور في صـدد إسـ تقالة، ذلك من المسـ ألة رفض طلب الاسـ الموظف العام مسـ

أن المشــر  في الكثير من الدول، لم ينص بصــورة صــريحة، في القوانين الخاصــة بالوظيفة العامة على 

 حق الادارة في رفض الطلب الاستقالة، أم إن سلطتها تنحصر في القبول دون الرفض؟

ي لم ينص فيها المشـــر  على حق الادارة من الطبيعي القول أن الخلاف الذي يثور في الدول الت 

في رفض طلب الاســتقالة، لا وجود له في الدول التي نص فيها المشــر  بشــكل صــريح على هذا الحق. 

وقد ذهب بعض كتاب القانون الاداري في مصــر إلى ان البت في طلب الاســتقالة لا يكون إلا بالقبول أو 

 
 : 2020/مايو 15الاستحقاقات التقاعدية للمستقيل، منشور على الموقع الالكتروني التالي بتاريخ أياد عبد اللطيف سالم،  )1(

https://kitabat.com 
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إلى أن الاســـتقالة تعتبر حقاً للعامل، فإذا ما توافرت الارجاء دون الرفض. ويســـتند أصـــحاب هذا الرأي  

 شروط القانونية يجب على الادارة أن تقبلها.

ــتكمل   ــتقالة لا تسـ ــاء. حي  أن الاسـ ــه في أي وقت يشـ ــتقالة تعتبر حقاً للعامل يمارسـ وإن الاسـ

. فـإذا كـانـت خصـــــائصـــــهـا كحق إلا إذا قـابلتهـا التزام في جـانـب الادارة بـإحترام هـذا الحق والنزول عنـده

ــتقالة من  ــتقالة كانت حقاً للعامل لا أمراً فيه، وإن كانت لا تلتزم بذلك نزلت الاس الادارة تلتزم بقبول الاس

 .(1)مرتبة الحقوق، وصارت مجرد ريبة، تخضع في النهاية لتقدير الادارة ووزنها

وإن الســلطة تمثل قيداً على حريات الافراد وحقوقهم ومصــالحهم، ولذلك ليس لةدارة من ســلطات إلا ما 

نص عليـه القـانون. فـالســـــلطـة إذن لا تقرر ولا تمنح إلا بنص. ولمـا كـان قـانون العـاملين قـد خلا من نص 

ــتقالة العامل، عليه فإنها لا تلك تقرير هذا الرفض، ــلطة رفض اســ وإن كان القانون قد  يخول الادارة ســ

خول الادارة ســـلطة في أرجاء قبول الاســـتقالة، حي  تقررت هذه الســـلطة إســـتثناء وفي حدود ضـــيقة، 

لضـرورات تتعلق بمصـلحة العامل، وإنها لا تخل بالأصـل العام المقرر من عدم  جواز رفض الاسـتقالة 

(2). 

فهي مصلحة حماها القانون بما كلفه   ويستنتج مما تقدم، أن الاستقالة تتوافر لها خصائصها كحق. 

تثناء وفي  اء، وبما أوجبه على الادارة من قبولها، اللهم إلا اسـ للعامل من مكنة في تقديمها في أي وقت يشـ

حالات الضـرورة التي أحلها من هذا الالتزام، وأجاز لها ارجاء قبول الاسـتقالة لفترة من الوقت، على أن 

 .(3)ثين يوماً المحددة للبت في الاستقالةيصدر قرارها بالارجاء خلال ثلا

وبعـد أن يقرر أن الاســـــتقـالـة تعتبر حقـاً للعـامـل، أن خـدمـة العـامـل وإن كـانـت لا تنتهي إلا بـالقرار  

الصـــــادر بقبولهـا من جهـة الادارة، وإن قبول الادارة هـذا يير وجوبي، إلا انـه ليس معنى ذلـك أنـه يجوز 

ــتقالة، ذلك ــباب تتعلق  لةدارة رفض طلب الاسـ ــتقالة لأسـ ــل في الاسـ أن لةدارة الحق في إرجاء الفصـ

بالصــالح العام ودوام ســير المرافق بإنتظام وإطراد، أو تعلقها على نتيجة التحقيق الذي يجري مع العامل 

 .(4)أو الفصل في المحاكمة التأديبية

 
 .637 السيد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )1(

 .638 السيد محمد إبراهيم، مصدر سابق، ص )2(

 .638 ، صنفس المصدرالسيد محمد إبراهيم،  )3(

 .140-139الحميد أبو زيد، المصدر السابق، ص د. محمد عبد  )4(
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يتفق مع ما نص عليه وفي الحقيقة، إن ما ذهب إليه أصـحاب الرأي المتقدم بجانب الصـواب ولا   

ر  المصـري في المادة   ارة إليها، إذ أن البت في  73المشـ الفة الاشـ من نظام العاملين المدنيين بالدولة السـ

 طلب الاستقالة كما يكون بالقبول والارجاء يكون أيضاً بالرفض.

حق رفض وأياً ما كان الأمر، فقد أسـتقر الرأي الراجح في الفقه المصـري على أن الادارة تملك   

 .(1)طلب الاستقالة إذا اقتضت مصلحة المرفق ذلك

المعدل، في   1960لســنة    24وفي العراق، نص المشــر  في قانون الخدمة المدنية الحالي رقم   

ــتقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .... "   35الفقرة الثانية من المادة  " على المرجع أن يبت في الاسـ

" ينصـــــرف إلى قبول طلـب الاســـــتقـالة وإلى رفض الطلـب. عليـه أن الادارة في ولمـا كان معنى " البـت 

ــارة  ــالفة الاشـ ــتقالة خلال المدة المحدددة للبت الواردة في المادة السـ العراق تملك حق رفض طلب الاسـ

 إليها.

ويذهب الدكتور شـاب توما منصـور بصـدد سـلطة الادارة في رفض طلب الاسـتقالة إلى انه من  

أن الادارة تســتطيع رفض طلب الاســتقالة إذا اقتضــت مصــلحة المرفق العام ذلك، إلا ان   دون ادنى شــك

قرار الادارة برفض طلب الاسـتقالة يجب أن يخضـع لرقابة القضـاء. ويضـيف إلى ذلك، ان الموظف في 

ــتقالة من ــتقالة أمام مجلس الانضــباط العام، لأن الاس  العراق أن يقاضــي الادارة إذا رفضــت طلبه بالاس

 .(2)الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية للموظف 

كما أقر مجلس الانضـــباط العام، حق الادارة في رفض طلب الاســـتقالة خلال مدة البت المحددة  

ــنة    22بثلاثين يوماً، في قرار له صــادر بتاريخ   في قضــية تتخلص وقائعها، في أن   1975من أيلول س

قالة من الوظيفة، إلا أن الادارة رفضت طلبه ضمن المدة المقررة للبت أحد الموظفين قد تقدم بطلب الاسـت

في طلب الاســـتقالة، وعلى أثر ذلك طلب الموظف المذكور من مجلس الانضـــباط العام، إصـــدار قراره 

بالغاء الأمر الاداري الصــادر برفض طلب الاســتقالة، يير أن المجلس لم يجب إلى طلبه، حي  جاء في 

هذا الشـان " ... وجد ان المدعى كان قد قدم إسـتقالته إلى دائرته بعريضـة المؤرخة في   قراره الصـادر في

خلال المـدة   14/6/1975في  17573وقـد رفضـــــت الـدائرة هـذه الاســـــتقـالـة بكتـابهـا المرقم   4/6/75

 
 .430د. ثروت بدوي، المصدر السابق، ص  )1(

 .363د. شاب توما منصور، المصدر السابق، ص  )2(
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ــتقالة جاء موافقاً للقانون، وضــــمن   19القانونية المعينة بالمادة   من قواعد الخدمة وحي  ان رفض الاســ

 .(1)المدة القانونية وأن إدعاء المدعى لا يستند إلى سند قانوني قرر رد دعواه ... 

ومما تجدر الاشــــارة إليه في صــــدد رفض طلب الاســــتقالة أن الموظف يملك من جانبه بعض  

الوســائل التي تحميه ضــد قرار الادارة الصــادر برفض طلب بالاســتقالة. ففي فرنســا يســتطيع الموظف 

ــوم رقم   33حي  تضــمنت المادة    (2)جهة المختصــة  اللجؤ إلى ال ــنة   306من المرس الخاص   1959لس

ببعض أوضا  الموظفين وبقواعد إنتهاء الخدمة أنه " إذا رفضت السلطة المختصة، قبول الاستقالة أمكن 

يله صـاحب العلاقة، أن يعرض الأمر على اللجنة الادارية التحكيمية المختصـة التي تبدي رأيها سـبباً وتح

 إلى السلطة المختصة".

ومن ناحية أخرى، يســــتطيع الموظف الطعن في قرار رفض طلب الاســــتقالة، أمام القضــــاء  

الاداري ذلك أن حق الادارة في رفض الطلب رهين بمقتضــيات مصــلحة المرفق، فإذا رفضــت الطالب 

. وعليه، إذا صــدر لأســباب لا صــلة لها بمصــلحة المرفق، فأنها تكون قد أنحرفت في إســتعمال ســطلتها

رجل الادارة قرار رفض طلب الاســتقالة بقصــد إشــبا  شــهوة التشــفي والانتقام التي تدور في نفســه. أو 

تطيع في  ة الموظف، دون ان يهدف في ذلك إلى تحقيق مصـلحة المرفق، فإن الموظف يسـ اكسـ لمجرد مشـ

إلغـاء القرار الخـاص برفض طلبـه، ذلـك ان ة الحصـــــول على قرار بـ ة  هـذه الحـالـ قرار الرفض في الحـالـ

 .(3)المذكورة يكون مشوباً بعيب الانحراف 

لطة تقديرية،   تقالة هي سـ لطة الادارة في رفض طلب الاسـ من كل ما تقدم نحلص إلى القول أن سـ

تسـتعملها وفق متطلبات الصـالح العام، وأن قرار الادارة في رفض الطلب لا يخضـع للرقابة القضـائية إلا 

 الادارة في إستعمال سلطتها.في حالة إنحراف 

 ثانياً: منع الاستقالة الجماعية

يـذهـب فقهـاء القـانون الاداري في مصـــــر إلى ان الاســـــتقـالـة كمـا تكون فرديـة من عـامـل واحـد، قـد تكون 

 .(4)جماعية إذا صدرت من عدد من العاملين في وقت واحد بإجراء واحد بناء على إتفاق بينهم

 
 )يير منشور(. 22/9/1975الصادر في  167/75قرار مجلس الانضباط العام رقم  )1(

Ador, op. cit, p. 116. -Roburt Ducos Mario Auby ot -Joan)2( 

 .186د. محمد سليمان الطماوي، المصدر سابق، ص  )3(

 .317، ص 1975د. محمد فؤاد مهنا، مبادم القانون الاداري في ظل الاتجاهات الحديثة )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  )4(
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تقر رأي الفقه    تقالة الجماعية هي توافق إرادات بعض العاملين في وقد أسـ المصـري على أن الاسـ

المرفق العام، على تقديم اســتقالاتهم والتحلل من تبعة وظائفهم دفعة واحدة، بقصــد التأثير على الحكومة، 

 .(1)أو الاحتجاج على أمر من الأمور، أو لعدم إجابة طلباتهم

ــتقالة الجماعية تنطوي على أثر خطير ولذلك فقد أجمع الفقه الاداري    المصــــري، على أن الاســ

على ســير المرافق بإنتظام وإطراد، وقد تحد  أثاراً مدمرة في المرفق العام، وقد تؤدي إلى شــل حركة 

 .(2)المرفق العام وإعاقة مواصلة خدمة الصالح العام

صــر، بصــدد الاســتقالة الجماعية، وأياً ما كان الأمر فإنه يبدو لنا أن ما أســتقر عليه الرأي في م 

تقالتهم والتخلي عن وظائفهم  تقالة الجماعية هي إتفاق من العاملين على تقديم إسـ الذي يتلخص في أن الاسـ

 دفعة واحدة، لا يتفق ومبدأ ضرورة قبول الاستقالة الذي أجمع عليه الفقه وكرسته أحكام القضاء.

ن على تقديم طلب الاســتقالة في وقت واحد، إلا في الحقيقة يمكن تصــور إتفاق عدد من الموظفي 

ــتقالة لا تتم قانوناً إلا بقبول طلب الموظف من قبل الجهة المختصــة، وإن الادارة تملك  انه لما كانت الاس

حق رفض طلب الاســـتقالة في حالة تعارضـــه مع متطلبات مصـــلحة المرفق، عليه أن الادارة تســـتطيع 

ي حالة تعارضـــه مع مصـــلحة المرفق، برفض الطلب المقدم من قبل تفادي الطلب الجماعي لةســـتقالة ف

الموظفين. وإذا ما ترك الموظفين وظائفهم قبل قبول طلبهم بالاسـتقالة، أو بعد رفض الادارة لها، فإننا في 

الواقع لا نكون في هـذه الحـالـة أمـام إســـــتقـالـة جمـاعيـة، بـل نكون أمـام ترك جمـاعي للوظيفـة، الـذي حرمـه 

 المعدلة من قانون العقوبات. 142جنائي المصري وعاقب عليه في المادة المشر  ال

ــواء في قانون العقوبات البغدادي الملغي أو في قانون   ــر  الجنائي العراقي، ســ ولم ينص المشــ

 126على حكم يقابل نص المادة   1969من تموز سـنة    19الصـادر بتاريخ   111العقوبات الحالي رقم  

رنســــي، التي تتضــــمن معاقبة الموظفين العموميين الذين يســــتقيلون من الوظيفة من قانون العقوبات الف

على معاقبة الترك الجماعي   1969لســــنة    111بصــــورة جماعية، وإنما نص في قانون العقوبات رقم  

للوظيفة. وبذلك يكون المشـر  الجنائي العراقي قد سـلك مسـلك المشـر  الجنائي المصـري في النص على 

 لجماعي للوظيفة دون الاستقالة الجماعية.معاقبة الترك ا

من قانون العقوبات الحالي على   264فبعد أن نص المشـر  العراقي في الفقرة الأولى من المادة  

ترك الموظف للعمل قبل قبول طلب الاســــتقالة، بالحبس مدة لا تزيد على ســــنتين وبغرامة لا تزيد على 

 
 .177بق، ص د. محمد عبد الحميد أبو زيد، المصدر السا )1(

 .918ص  ، مصدر سابقالد. محمد سليمان الطماوي،  )2(
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ن شــأن الترك أن يجعل حياة الناس أو صــحتهم أو أمنهم في مائتي دبنار أو بإحدى العقوبتين، متى كان م

خطر، أو كان من شــأنه أن يحد  إضــطراباً أو فتنة بين الناس، أو إذا عطل موقفاً عاماً، نص في الفقرة 

الثانية من ذات المادة المشـار إليها على أنه " يعتبر ظرفاً مشـددأ إذا وقع الفعل من ثلاثة أشـخاص أو أكثر 

 قين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق يرض مشترك".وكانوا متف

بهذا النص يكون المشـــر  الجنائي العراقي قد نص على معاقبة للترك الجماعي للعمل قبل قبول 

ــخاص أو أكثر متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق يرض  ــتقالة إذا وقع الترك من ثلاثة أش طلب الاس

ــأن الترك أن يجع ــترك، على أن يكون من ش ل حياة الناس أو صــحتهم أو أنهم في خطر، أو كان من مش

 .(1)شأنه أن يحد  إضطراباً أو فتنية، أو اذا عطل موقفاً عاماً 

وحسـناً فعل المشر  العراقي، ذلك أن الادارة تستطيع، كما بينا، تفادي طلبات الاستقالة الجماعية 

ــتقالة، او بعد رفضــه لا نكون في برفضــها، وفي حالة تخلي الموظفين عن وظائفهم قبل قبول طلب ا لاس

 هذه الحالة أمام إستقالة جماعية، بل أمام ترك جماعي للوظيفة ليس إلا.

 العلاقة التعاقدية على الاستقالة أثر 1.3.4

يترتب على إعتبار الموظف في علاقة تعاقدية مع الادارة حي  أن الموظف يســتمد جميع حقوقه  

لذي يربطـه بالإدارة. ويتفر  عن هذا الاعتبـار أن الموظف يســـــتطيع، من والتزاماته الوظيفيـة من العقـد ا

اره في الوقـت الـذي  إرادتـه وإختيـ د بـ ا العقـ أنهـ ديـة مع الادارة بـ اقـ ه التعـ دأ، أن يضـــــع حـداً لعلاقتـ حيـ  المبـ

 يختاره، دون توقف على قبول الادارة.

فيه الموظف في مركز تعاقدي تجاه وقد ذهب القضـاء في كل من فرنسـا ومصـر، في الوقت الذي أعتبر  

الادارة، إلى أن الموظف يســـــتطيع أن يترك وظيفتـه بـإرادتـه وإختيـاره. وأعتبرت الاســـــتقـالـة حقـاً مطلقـاً 

 (.2) للموظف، يستخدمه بكل حريته في أي وقت يشاء

ففي مصـــــر أبرزت المحـاكم، في بعض أحكـامهـا المعنى المتقـدم وقضـــــت بـأن للموظف الحرية  

في الاســتقالة من الوظيفة في أي وقت يختاره، ســواء كان مناســباً أو يير مناســب بالنســبة لجهة المطلقة  

الإدارة، مع مراعاة قواعد القانون المدني في حالة الاسـتقالة في الوقت الغير مناسـب، وبتعبير  خر، ليس 

عقد إجارة الاشخاص في لةدارة إلا أن تطلب الموظف بالتعويض أعمالاً لقواعد القانون المدني الخاصة ب

 
 .283، ص 1977صالح فاتح صالح، إستقالة الموظف العام في العراق )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير،  )1(

 .430د. ثروت بدوي، القانون الاداري، مصدر سابق، ص  )2(
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حالة إســتقالته في وقت يير ملائم، وذلك لأن المحاكم المذكورة ذهبت إلى أن الاســتقالة تتم وتنتج  ثارها 

 .(1)بمجرد تقديمها، إنطلاقاً من التكييف التعاقدي للرابطة الوظيفية

لدائرة ا  –ولعل من أبرز الأحكام الصــادرة في هذا الخصــوص، حكم محكمة النقض المصــرية   

حي  أقرت المحكمة المذكورة، أن الاسـتقالة حق للموظف،   1926 ذار سـنة    2الصـادر بتاريخ    -الجنائية

بها يقطع صـلته مع الادارة ويسـترد حريته، في الوقت الذي يشـاء، دون أن يتوقف ذلك على قبول الطرف 

افقـت ارادات بعض العمـد ااخر )الإدارة(. وقـد أصـــــدرت المحكمـة المشـــــار إليهـا حكمهـا هـذا، عنـدمـا تو

والمشـايخ على الاسـتقالة، فأقامت ضـدهم " النيابة العامة أن تسـتدرج محكمة النقض، في هذه القضـية، إلى 

تقالة  تناداً للنظريات الحديثة ليسـت عقداً بالمعنى المعروف في القانون المدني، وأن الاسـ إقرار الوظيفة إسـ

مختصــة. إلا ان المحكمة رفضــت الأخذ بوجهة نظر النيابة العامة لا تتم إلا بقبولها من الجهة الادارية ال

وقضـت " ... أنه مما لا نزا  فيه أن اسـتقالة العامل من الخدمة إنما هي بحسـب القوانين الحالية الجارية 

حق من الحقوق قد أعطى للخادم ضد   –لا بحسب النظريات الحديثة التي لم يؤخذ بها بعد    –يليها العمل  

بها يقطع صـلته ويسـترد حريته من خدمته. وأن القانون فوق هذا قد قدس هذه الحرية لدرجة أن مخدومه،  

من القانون المدني.   404،  403،  402حرم على الناس أن يعبثوا بها او أن يتفقوا على ما يخالفها: مواد  

 والسبب في هذا أن الشار  أراد الحرص على حرية الإنسان وحمايتها ..... 

لنيابة العامة تدعى أيضاص أن عدم قبول الاستقالة يجعل الموظف في حكم الباقي في وحي  أن ا

ك: أولاً لأن النصـــــوص  ذلـ ه كـ ذ بـ اء لا يمكن الأخـ ذا الادعـ ا، وهـ ل فيهـ ه العمـ ب على تركـ اقـ ة فيعـ الوظيفـ

ابق الإشـارة إليها في القانون المدني تعطي للمسـتخدم ، حق ف سـخ القانونية الخاصـة بإجارة الأشـخاص السـ

ــتناداً إلى ذلك يصــبح  ــاء بمحض إرادته وبدون توقف على رضــاء الطرف ااخر، وإس العقد في وقت ش

العقد بمجرد تقديم الاســتقالة مفســوخاً من نفســه، ولا يبقى لمن لحقه ضــرر من الفســخ إلا حق التعويض 

ــلم بهذه النظرية لكانت النتيجة أن الفعل يكون جناية   ــب المدني إن كان. ثانياً: لو ســ أو لا يكون لا بحســ

ــب إرادة وهو الغير. إذ يكون لهذا الغير أن يجعل  ــده من وقع منه الفعل، وإنما بحســ ــد الذي قصــ القصــ

ايـة بعـدم قبول الاســـــتقـالـة، كمـا يكون لـه يير ذلـك بـالقبول وهـذا لا يمكن التســـــليم بـه بطبيعـة  الواقعـة جنـ

 .(2)الحال

 
 .594، ص 1970القاهرة الحديثة، د. طعمية الجرف، القانون الاداري، مكتبة  )1(

. )أشــار إليه الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع  1926 ذار ســنة  2حكم محكمة النقض المصــرية " الدائرة الحنائية : الصــادر بتاريخ  )2(

 (.121-120السابق، ص 
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المحاكم المصـــرية، ريم هجرها للتكييف العاقدي ومما تجدر الإشـــارة إليه في هذا الصـــدد بأن   

 .(1)للرباطة الوظيفية، فإنها ظلت مدة طويلة بعد ذلك تعتبر أن الاستقالة تنتج أثرها بمجرد تقديمها

ويذهب بعض كتاب القانون الإداري في مصــر إلى إســباس ســمة الإطلاق على حق الموظف في  

ــتقالة في ترك الخدمة والتحلل من الالتزامات الوظيفي ــتقالة، لأن الاســ ة بســــمة نهائية بمجرد تقديم الاســ

ات  ا إلى الجهـ ديمهـ ة بمجرد تقـ انونيـ ا القـ ارهـ ة، تنتج  ثـ ة الوظيفيـ دي للعلاقـ اقـ اداً للتكييف التعـ نظرهم إســـــتنـ

 .(2)المختصة دون توقف على قبولها من قبل هذه الجهات 

ــتقيل من وظيفته    ــتطيع أن يسـ في ظل الفكرة العقدية للرابطة   –وفي الحقيقة، أن الموظف لا يسـ

هولة التي تصـورها أصـحاب الرأي المتقدم. ذلك أن إعتبار علاقة الموظف بالإدارة علاقة   -الوظيفية بالسـ

تعاقدية لا تمنح الموظف الحرية المطلقة في ترك الوظيفة في كل الأحوال. حقيقة أن الأصــــل في العقود 

ا د، إلا التي تربط الموظف بـالادارة هو جواز إنهـ ء مثـل هـذه العقود بـالارادة المنفردة لكـل من طرفي العقـ

أن الطرفين قد يقيد حريتيهما في إنهاء العلاقة التعاقدية بقيد المدة، ويلزمان نفســـيهما بإحترامه. ففي هذه 

، الحـالـة لا يســـــتطيع الموظف أن ينهي علاقتـه مع الادارة بـإرادتـه المنفردة قبـل إنتهـاء المـدة المحـددة للعقـد 

 .(3)وإنما يلزم لذلك موافقة الطرف ااخر في العقد 

 

في هذا الخصــوص إلى تشــبيه مركز الموظف بمركز العامل   Desgrangesويذهب الأســتاذ   

ــتقالة كما  لدى القطا  الخاص. ويرى أن العامل الذي يرتبط مع رب العمل بعقد عمل ليس حراً في الاســ

دة، وعليـه لا يســـــتطيع أن يتخلص من التزامـاتـه إلا بموافقـة يشـــــاء، لأنـه تعـاقـد مع رب العمـل لفترة محـد 

الطرف ااخر. ولما كان الموظف، كما يقال، قد تعاقد مع الإدارة لمدة معينة، تبدأ إعتباراً من إنشاء العقد 

اعـد، فمن الطبيعي القول أن الموظف لا  إلى ان يحين الوقـت الـذي يمكن لةدارة إحـالتـه من ذاتهـا إلى التقـ

، طبقاً للمبدأ الذي يسود العقود المحددة المدة، من ان يتخلص من التزاماته إلا بموافقة المتعاقد معها يمكنه

 وهي الإدارة.

من كل ما تقدم، فأن إعطاء فكرة واضحة عن مفهوم الاستقالة في ظل العلاقة التعاقدية للرابطة الوظيفية، 

ــيلتين من العقود التي ترب ط الموظف بالإدارة من حي  إمكانية إنهائها: العقود يتطلب منا التمييز بين فصـ

 .(4)المحددو المدة والعقود يير المحددة المدة

 
 .238، ص1951-1950طبعة الرابطة، د. عبد   إسماعيل البستاني، مذكرات أولية في القانون الإداري، بغداد، م )1(

 .94، ص1975د. محمد عبد الحميد، أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، القاهرة، دار وهدان للطباعة والنشر،  )2(

 .14-13، ص 1970د. مصطفى محمد الجمال، الإنهاء يير المشرو  لعلاقات العمل، جامعة بيروت العربية،  )3(

 .613، ص 1992، الاسكندرية، منشأة المعارف، 3، ط1نون العمل، جد. حسن كيره، أصول قا )4(
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ففي حالة العقـد يير المحـددة المـدة، يجوز للموظف أعمـالا لنظرية العقـد، إنهـاء علاقتـه مع الادارة بالإرادة 

ب واحـد، دون توقف على قبول الطرف ااخر )الإدا ه ، يمكن تفســـــير المنفردة أو من جـانـ رة(. وعليـ

 الاستقالة في مثل هذه بأنها إنهاء العقد بإرادة الموظف.

 1951لســـــنـة   40من القـانون المـدني العراقي رقم  917وقـد نصـــــت الفقرة الأولى من المـادة   

ن المعـدل على ذلـك بقولهـا " إذا لم تحـدد مـدة العقـد، لا بـالاتفـاق ولا بنو  العمـل، جـاز لكـل من المتعـاقـدين أ 

 يضع نهاية لعلاقته ااخر بإنذار تبين مدته القوانين الخاصة أو الاتفاق أو العرف".

ذه العقود، أن لا يســـــتطيع أحـد الطرفين   ل هـ ــل في مثـ الأصـــ دة، فـ دد المـ د محـ ة العقـ الـ ا في حـ أمـ

الاســتقلال بإنهاء العقد بإرادته المنفردة. إلا أن المشــر  خرج على هذا الأصــل في حالتين، حي  أجاز 

للعـامـل أن ينهي العقـد من جـانـب واحـد، إذا كـان لمـدة حيـاتـه أو حيـاة رب العمـل، أو لمـدة تزيـد على خمس 

 .(1)سنوات 

من القانون المدني العراقي، على هذه الحالة بقولها " إذا   902وقد نصت الفقرة الثانية من المادة   

سنوات، جاز للعامل بعد خمس سنوات أن كان العقد لمدة حياة العامل أو رب العامل، أو لأكثر من خمس  

 يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر ".

وممـا تجدر ملاحظته في هذا الصـــــدد بأن قواعد أنهاء العقد يير المحدد المدة والمحدد المدة في  

 .(2)القانون المدني المصري تتطابق مع ما يقابلها من أحكام القانون المدني العراقي

يتبين لنا من كل ما تقدم، أن حرية الموظف في الاســتقالة ليســت مطلقة في كل الأحوال. فهو لا  

يسـتطيع أن يسـتقيل من الوظيفة إذا كان العقد الذي يربطه مع الادارة محدد المدة، ولا تزيد مدة العقد على 

لتي يجوز له أنهاء العقد وترك خمس سنوات. كما أن حريته في الاستقالة من الوظيفة، حتى في الحالات ا

العمـل، مقيـدة بتوجيـه إنـذار لةدارة، لتواجـه فيهـا الاضـــــرار التي قـد تنطوي على ترك الوظيفـة. علمـاً بـأن 

اً  ائمـ د قـ ذار الواجـب مراعـاتهـا، ويبقى العقـ إنتهـاء مـدة الانـ اً إلا بـ انونـ ة الموظف مع الادارة لا تنتهي قـ علاقـ

 .(3)بإنقضائهاخلال مدة الانذار لا ينتهي إلا 

امـل   ة العـ ا هـذا، في علاقـ ه حتى يومنـ الـة لا زال هو المعول عليـ دي لةســـــتقـ إن هـذا المفهوم العقـ

بالادارة أو صــــاحب العمل، حي  يســــتطيع العامل ترك العمل بإرادته وإختياره، دون توقف على قبول 

 الادارة، إذا كان العقد الذي يربطه مع الادارة، عقد يير محدد المدة.

 
 .413د. شاب توما، مصدر سابق، ص  )1(

 .1948لسنة  131من القانون المدني المصري رقم  694، والفقرة الثانية من المادة 678أنظر: الفقرة الثانية من المادة  )2(

 وما بعدها. 300، ص 1973إنتهاء علاقة العمل، رسالة ماجستير، بغداد، أنظر في ذلك: أياد عبد المجيد ملوكي،  )3(

 .540، ص 1967، القاهرة، المطبعة العالمية، 1فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، ج
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في الفقرة )ج( من المادة السـادسـة   1970المعدل لسـنة    151وقد نص قانون العمل العراقي رقم   

والعشـرين على أن ينتهي عقد العمل " إذا أراد العامل ترك العمل، في عقد العمل يير المحدود، شـريطة 

 أن يخطر الادارة أو صاحب العمل خطياً، قبل مغادرته العمل بأسبوعين على الأقل".

هما يكن من أمر، يمكن تلخيص مفهوم الاســـتقالة في ظل التكييف التعاقدي للرابطة الوظيفية، وم 

دة، أو  دد المـ ذي يربطـه مع الادارة يير محـ د الـ ان العقـ الارادة المنفردة للموظف، إذا كـ د بـ اء العقـ ه إنهـ أنـ بـ

بـالادارة عقـد محـدد  لمـدة حيـاة العـامـل، أو لمـدة تزيـد على خمس ســـــنوات. أمـا إذا كـان العقـد الـذي يربطـه

المدة، ولا تزيد مدته على خمس ســنوات، فلا يجوز له إنهاء العقد بإرادته المنفردة، ولكي تتم الاســتقالة، 

ــادف ريبة الموظف في ترك الخدمة القبول من جانب الادارة. ومع هذا  ــتلزم أن تصـ في هذه الحالة، يسـ

تطلـب إتفـاق الطرفين، إلا أنهـا لا تخرج عن كونها فإن الاســـــتقـالة في حالة العقـد محـدد المـدة، وإن كانت ت

 .(1)عملية تعاقدية

  

 
الاعمال ذات الطبيعة المسـتمرة.  من الجدير بالذكر أن نشـير إلى أن المشـر  العراقي في قانون العمل الحالي، قد منع إبرام العقد لمدة محددة في  )1(

ــت المادة  ــتمرة. ويعتبر عقداً محدود المدة،   17حي  نصـ من القانون المذكور على أنه " لا يجوز تحديد مدة للعقد، في الاعمال ذات الطبيعة المسـ

 العقد الذي ينصب على عمل من طبيعة عرضية أو مؤقتة أو موسمية".
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 الفصل الثاني 

 ماهية التقاعد الاداري   .2

لم يكن الكثير من العاملين يتمتعون بحقوق توفر لهم معاشــات تقاعدية في بداية القرن العشــرين، 

اليوم فإن الشــيخوخة في معظم البلدان لم وكان مفهوم الشــيخوخة في ذلك الحين مرادفا للفقر والفاقة، أما 

تعد مرادفا للفقر، فأصــبح الوضــع الاقتصــادي للشــيوو الذين كانوا يعملون يتســاوى مع الشــباب الذين ما 

 زالوا على رأس عملهم.

ويعتبر مفهوم التقـاعـد من المفـاهيم الحـديثـة نســـــبيـا التي أخـذت بهـا جميع الـدول، وقـد ظهر نتيجـة 

ناعي، وكان يتأمل منه أن يكون طريقة لرفع الظلم والقسـوة عن العاملين والموظفين التحول للمجتمع الص ـ

الذين كانوا يعملون طوال ســاعات أيامهم بل طوال حياتهم دون أية ضــمانات لحقوقهم، وكانوا يطردون 

 من أعمالهم لمجرد انخفاض قدرتهم الإنتاجية بسبب تدهور أوضاعهم الصحية أو كبر سنهم.

 التقاعد الاداريمفهوم   2.1

يعد التقاعد أحد الأسـباب الطبيعية لنهاية الحياة الوظيفية ونوعا من الضـمان والحماية الاجتماعية 

للعـامـل وعـائلتـه بعـد انتهـاء مـدة عملـه بتـأمين مورد مـالي يتيح لـه ولهم حيـاة كريمـة، ويســـــمح لـه بمواجهـة 

 مرحلة الشيخوخة.

 تعريف التقاعد الإداري 2.1.1

 تقاعد في اللغة ال 2.1.1.1

ــله من الفعل قعد، والقعود نقيض القيام، وقعد: جلس من قيام، وقعد عن الأمر: تأخر عنه أو  أصـ

تركه، وقمعده عن كذا: حبسـه عنه، وتقاعد عن الأمر: لم يهتم به، وكان يطلق على الذين لا مورد لهم ولا 

 .(1)ديوان

أحيـل إلى المعـاا، وهي من الكلمـات   وجـاء في معجم الوســـــيط " تقـاعـد الموظف عن العمـل أي:

 .(2)المحدثة التي قبلها المجتمع اللغوي في الظاهر" 

 

 
 .3/357هـ: 1414، 3، بيروت، طأبن منظور، لسان العرب، دار صادر )1(

 .234أحمد الزيات و خرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ص  )2(
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وجـاء في معجم المعـاني الجـامع " تقـاعـد الموظف، أحيـل على التقـاعـد، أي التوقف عن ممـارســـــة العمـل 

 .(1)لبلوف السن القانونية ليتقاضى مبلغاً شهرياً لمعاشه" 

 حالتقاعد في الاصطلا 2.1.1.2

يعُرف التقـاعـد بـأنـه " نظـام للاحتيـاط الاجتمـاعي يهـدف إلى الضـــــمـان ضـــــد مخـاطر المرض، 

ــتراك في هذا النظام من طرف  ــاط للتأمين أو لواجبات الاشـ ــيخوخة، العجز والوفاة، مقابل دفع أقسـ الشـ

 .(2)المنخرطين " 

ــليمان بقوله " التقاعد أو نهاية المدة القانونية للحياة المهنية للعامل هي النهاية  ــتاذ احمية ســ ويعرفه الأســ

 .(3)الطبيعية لعلاقة العمل، وبالتالي يعتبر السبب والحالة القانونية والشرعية لانتهاء علاقة العمل " 

ــباب انتهاء علاقة العمل بين العامل ورب إن هذا التعريف، يتناول التقاعد باعتباره ســبب من   أس

 العمل وليس باعتباره حق للعامل عند انتهاء خدمته.

ويعرف بأنه " قرار إداري يتخذ بطلب من الموظف تحت إشـراف الإدارة متى بلن سـنا معينة مع 

ــنوات خدمة معينة وتنتهي علاقته بالإدارة، ابتداء من تاريخ توقيعه على محضــر تبلي ــتيفاء س غه قرار اس

 .(4)إحالته على التقاعد"

ــذي يستفيد منه  ــ ــ وقد ذهب الأستاذ عبد الحكيم سواكر إلى القول بأن " التقاعد هو الحق المالي ال

 .(5)العامل أو الموظف على أساس نشاطه المأجور الذي كان يزاوله طوال حياته المهنية"

ف التقاعد حسـب الموسـوعة العربية بأنه " النظا م الذي تفرضـه الدولة للموظفين أو لعمال كما عُرد

د العزل أو الاعتزال من الخـدمـة بعـد مـدة  القطـا  ألخـاص لتؤمن لهم بمقتضـــــاه المعـاا أو التعويض عنـ

 .(6)محددة، يدفعون خلالها أقساط معينة من رواتبهم وأجورهم لصناديق التقاعد، المؤسسة لهذا الغرض"

 
 .412أبن عباس، معجم المعاني الجامع، دار العلم للملايين، ص  )1(

 .25ر، ص حسين جعيجع، النظام القانوني للتقاعد في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائ )2(

الجزائر،  أحمية سـليمان، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشـريع الجزائري علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،  )3(

 .340، ص 1998

 .25نشر، صعطا   أبو حميدة، الفصل يير التأديبي لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، بدون طبعة ودار  )4(

 .140، ص 2011، الجزائر، 1عبد الحكيم سواكر، الوظيفة العمومية في الجزائر، مطبعة مزوار، ط )5(

 .709مهند نوح، مقال بعنوان التقاعد، الموسوعة العربية، المجلد السادس، الصنف القانون، ص )6(
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ــتحقاً للموظف أو العامل متى إن هذا التعريف حدد طبيعة الحق في ال ــا مسـ تقاعد باعتباره معاشـ

لمنظمة   اســتوفى الشــروط المطلوبة المتمثلة في دفع الأقســاط وبلوس الســن القانونية التي تخول له التخلي

 عن وظيفته جبراً أو اختيارا وهو ما أشارت إليه معظم التعاريف الواردة في النصوص القانونية للتقاعد.

دم اتفاق العلماء والمختصين على مفهوم واحد للتقاعد إلا أنهم اتفقوا على عدة وعلى الريم من ع

د يترك  اعـ المتقـ ل، فـ العمـ ه بـ اطـ ة أكثر من ارتبـ الوظيفـ د يرتبط بـ اعـ ا أن التقـ د، ومنهـ اعـ التقـ ب تتعلق بـ جوانـ

ــرطا أن يكون يير قادر على العمل، كما يرتبط التقاعد بالأ ــنا محدداً وليس ش دوار الوظيفة عندما يبلن س

 الاجتماعية الأخرى، كما أن التقاعد يكون إجباريا أو اختياريا.

ف قانون التقاعد الموحد ذي الرقم   المتقاعد بأنه " كل شـخص يسـتحق عن   2014لعام    9وعرد

 . (1)خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية أو مبلغاً مقطوعاً وفقاً لأحكام هذا القانون"

ة التي يســـــتحقهـا وهـذا التعريف ينظر  اليـ اعـد من زاويـة واحـدة وهي زاويـة الحقوق المـ إلى المتقـ

 بموجب قانون التقاعد.

 الاحالة على التقاعد 2.1.2

ان علاقة الموظف بالادارة ليســت علاقة دائمية لا تنقضــي الا عن وســيلة واحدة بوفاة الموظف 

بوســــائل عديدة، منها توقف الموظف عن العام، بل على العكس من ذلك فان الرابطة الوظيفية تنقضــــي  

شـــــغـل الوظيفـة العـامـة عنـد بلويـه ســـــنـاً محـددة، او عنـد بلوس خـدمـاتـه المقبولـة للتقـاعـد حـدا معينـاً وعنـدها 

يتوقف الموظف عن شغل الوظيفة العامة وهذا ما يطلق عليه بالسن القانونية للتقاعد، ويعُرف سن التقاعد 

 -بعدة تعريفات منها:

ينسـحب فيها العامل نهائياً من الهيئة العاملة ويتوقف مجهوده الانتاجي " او هي "السـن التي   " السـن التي

يقدر فيها المشر  ان الموظف يصبح يير قادر على اداء العمل المناط به بكفاية وفاعلية بسبب تقدمه في 

 .(2)العمر " 

الانتاج او كفاية العمل وانما يرتبط كذلك فإن الســــن القانونية للتقاعد لا ترتبط دائماً بالقدرة على  

ايضــاً بمدة الخدمة الوظيفية وعليه فقد تدخل المشــر  ونص في قوانين الوظيفة العامة على الاحالة على 

 
  1966لعـام  33. ولم يعرف الرقم 10/3/2014في  4314ذات العـدد  من القـانون المنشـــــور في الوقـائع العراقيـة 1البنـد تـاســـــعـاً من المـادة  )1(

ــر  في قانون التقاعد المدني ذي الرقم  ــخص يتناول راتباً تقاعدياً او  1966لعام  33الملغى المتقاعد بخلاف المش فه بأنه " كل ش الملغى الذي عرد

 إستحقه بموجب هذا القانون أو قواني التقاعد المدني التي سبقته " . 

 .210حمدي سليمان القبيلات، مصدر سابق، ص  )2(
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ــباب عدة، فمن جانب  ــن قانونية للتقاعد ترجع الى اسـ التقاعد وظروفها وعواملها. والحكمة من تحديد سـ

 ً من الراحة بعد خدمة طويلة كرس خلالها سـنين شـبابه في العمل   يتحتم على الموظف العام ان يأخذ قسـطا

الوظيفي لينصـرف الى الاهتمام بنفسـه وبشـؤون اسـرته، ومن جانب  خر يسـتلزم على الموظف ان يمنح 

المجال امام العناصــر الشــابة الجديدة لتقوم بدورها في الخدمة العامة حي  يكون الشــباب بأمس الحاجة 

شــكل مســتمر ومتجدد، ووضــع الاســتمرار بهذه الصــورة لا يتحقق الا بالعناصــر الى ديمومة نشــاطها ب

الشــابة من الموظفين الذين يمتلكون قدرة عضــلية وذهنية عالية للمحافظة على دوام ســير المرافق العامة 

 .(1)بانتظام واطراد 

ــنن قانونية محددة للتقاعد يرجع الى ان الم ــبق نرى ان تحديد س ــافة الى ما س وظف الذي وبالاض

ــناً محددة من حقه تقديم طلبه لإحالته على التقاعد واحترام ريبته في ترك العمل، لأن موقفه هذا  يبلن ســ

ــاء ان يترك العمل الوظيفي  ــنين الطويل وفناء عمره في خدمة الادارة فمن حقه متى ش جاء من عناء الس

ر طريقة عادية من طرق انهاء الخدمة اذا اذا بلن الســـن القانوني المحدد لذلك. والاحالة على التقاعد تعتب

ــن القانونية المحددة لانهاء الخدمة او بناء على طلب تقدم به  ــول واقعة بلوس السـ ما تم اتخاذها عند حصـ

الموظف بـارادتـه المنفردة ودون تـدخـل من جـانـب الجهـة الاداريـة التـابع لهـا. وبنـاءً على مـا ســـــبق تعُرف 

ــكل نهائي من الملاك على ان يخصــص "  -الاحالة على التقاعد بانها : إنهاء خدمة الموظف واخراجه بش

لـه راتـب تقـاعـدي ويعُمـل بهـذا النظـام على الموظفين الـذين بلغوا ســـــنـاً معينـاً وقضـــــوا في الخـدمـة المـدة 

 .(2)القانونية طبقاً لاحكام القوانين النافذة " 

د  اعـ ة الموظف على التقـ الـ احـ دخـل الادارة بـ ا تتـ اه ولكن ربمـ ا ذكرنـ ا المنفردة وفي يير مـ ارادتهـ بـ

سـابقاً ولاسـباب تأديبية فان مثل هذه الحالة سـوف تثبت عليها سـمة الجزاء التأديبي خاصـة وانها سـتكون 

ان  ة التي كـ ازات الوظيفـ ه من امتيـ اعـد، وتحرمـ ــاس بحقوق الموظف العـام المحـال على التقـ ذات مســـ

 .(3)يشغلها

تقالة من حي  ان كل منهما وســيلة للخروج من الوظيفة بشــكل والاحالة على التقاعد تشــبه الاسـ ـ

نهـائي من خلال الطلـب الـذي يتقـدم بـه الموظف الى الادارة الا انـه تختلف احـداهمـا عن الاخرى من حيـ  

 
ــة )1( ــن محمد عواضـ ــة مقارنة(،  ، حسـ ــية للقانون الاداري ) دراسـ ــاسـ ــر والتوزيع،1طالمبادى الاسـ ــات والنشـ ــة الجامعية للدراسـ ــسـ   ، المؤسـ

 .124، ص 1997بيروت، 

 .369، ص 2004لبنان، ، جامعة 1ط، تاب الأولالقانون الاداري العام، الك ، فوزت فرحات )2(

،  2007العقوبات المنهية للرابطة الوظيفية )دراســة مقارنة(، رســالة ماجســتير، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، ، عامر إبراهيم احمد الشــمري )3(

 .26ص
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الاثار المترتبة على كل منهما، حي  يســـتحق الموظف المحال على التقاعد حقوق تقاعدية ســـواء كانت 

ــتقيل فلا مكافئة تقاعدية ام رات ب تقاعدي بحكم القانون من تاريخ احالته على التقاعد بينما الموظف المســ

" لا   -يتمتع بمثل هذه الصـفات وفي هذا الشـأن نص المشـر  العراقي في قانون التقاعد الموحد على انه: 

يمنع عزل الموظف او فصــــله او تركه للخدمة لاســــباب اضــــطرارية عدا الاســــتقالة دون قبول الجهة 

ختصــة او ما في حكمها من اســتحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصــرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد الم

 .(1)اكمل سن الخمسين من عمره " 

وهذا القانون لم يكن موفقاً في هذا الصـدد حي  انه جاء مشـابهاً لموقف المشـر  في قانون التقاعد 

ــبب انه كان يحرم الم ــتقيل من حقوقه التقاعدية ويضــعه في مركز الملغى الذي كان منتقداً بس وظف المس

اســـوأ من مركز الموظف الذي انتهت خدمته بالفصـــل او العزل مع العلم ان هذا الاخير شـــابت ســـلوكه 

الوظيفي شـائبة اقتضـت اسـتبعاده من سـلك الوظيفة ، في حين ان الموظف المسـتقيل لم يوجه اليه أي ذنب 

 حو الوارد في احكام الاستقالة.وانما ترك العمل الوظيفي على الن

 حالات التقاعد الاداري  2.2

الملغى بين نوعين من   1966( لسنة  33لقد ميز المشر  العراقي في قانون التقاعد المدني رقم )

ــر  العراقي  انوا  الاحالة على التقاعد، هما الاحالة الجوازية والاحالة الوجوبية، كذلك فان موقف المشــ

ــياية قانون التقاعد الموحد رقم )  لم يتغير تجاه الا ــنة  27حالة على التقاعد عند صــ الجديد   2007( لســ

حيـ  انـه ميز ايضـــــاً بين نوعين من الاحـالـة، والتي تتحـدد في الاحـالـة الوجوبيـة والاحـالـة الجوازيـة وفيمـا 

 -يلي بيان لكل واحدة منهما :

 حالات الاحالة الوجوبية إلى التقاعد  2.2.1

ارية من احالة موظفيها الى التقاعد في حالات معينة اذ توفرت شــروط محددة يمكن للســلطة الاد 

 تتعلق بعمر الموظف وصحته ووفاته.

 : السن القانوني.1

يراد به " الســــن المقرر قانوناً متى بلغها الموظف تقتضــــي احالته الى التقاعد بصــــرف النظر عن 

 صحته ومقدرته في العمل " .

 
 .2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد المرقم )13المادة ) )1(
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( ذات الرقم 9المرقم )  2014التعـديـل الأول لقـانون التقـاعـد الموحـد العراقي لســـــنـة وقـد جـاء في  

( 9( من قـانون التقـاعـد الموحـد رقم )10في المـادة الأولى منـه " يلغى نص المـادة )  2019( لســـــنـة 26)

 ويحل محله ما أتي: 2014لسنة 

 تين:: تتحم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الاتي10المادة 

( سـتين سـنة من العمر وهو السـن القانونية لةحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة 60أولاً: عند إكماله )

 خدمته ".

ان بقاء الموظف لفترة طويلة يؤدى الى الضــعف والوهن في جســمه وفكره مما ينعكس ســلبا على الواقع 

العمل الاداري، ان تحديد السـن القانوني   الوظيفي لذلك تقوم الدائرة بتغير الموظف لكي تحافظ على سـير

للتقاعد يجنب الموظف عنصـــر المفاجئة اذ لم يتم تحديده ويجعل الموظف في بصـــيره من امره ونتيجة 

للتطور الحاصــل قد يكون العمال القدماء قليلي الخبرة لذا يجب على الدولة اســتبدالهم بغيرهم ذوي كفاءه 

 .(1)بطالة في المجتمععالية، بالاضافة الى القضاء على ال

(على ان يكون 60وكذلك ســلك المشــر  المصــري بنفس الاتجاه حي  حدد  ســن القانوني للتقاعد بـــــــ )

جيع الموظفين على 10للموظف الحق بطلب الاحالة على التقاعد متى ما كانت لدية ) نوات خدمة لتشـ ( سـ

 التقاعد المبكر.

 :العجز -2

وذلك متى ما ايدت اللجنة الطبية المختصة عدم صلاحية الموظـف لاداء مهامه الوظيفية اذ جاء  

اعـد الموحـد المعـدل المرقم ) انون التقـ اً: اذا قررت  2019( لســـــنـة 26في قـ انيـ ه " ثـ في المـادة الأولى منـ

فرض نتيجة اصـابة اللجنة الرسـمية المختصـة عدم صـلاحيته للخدمة " ان الاحالة على التقاعد في هذا ال

الموظف بمرض يعجزه عن مواصـــــلـة العمـل الوظيفي وادائـه لواجبـاتـه الوظيفيـة وان قرار اللجنـة الطبيـة 

تمرار بالعمل الوظيفي يعد قرارا ملزما لدائرته يجب تنفيذه او  القاضـي بعدم صـلاحية الموظف على الاسـ

 2014( لســـــنـة 9ن التقـاعـد الموحـد رقم )الاعتراض عليـه بـالطريقـة التي بينهـا القـانون. وإن أحكـام قـانو

جاءت يير مرتبة فيما يتعق بالاحالة على التقاعد لأسـباب صـحية فبعد أن قضـت الفقرة )ثانياً( من المادة 

بضـــرورة إحالة الموظف على التقاعد بعد صـــدور تقرير من اللجنة الطبية الرســـمية يثبت فيه عدم   10

( لينص على " اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب 15صلاحيته أتى البند أولاً من المادة )

 
 .  33، ص 1983عاشاتها وإستبدال المعاا، الكتاب العاشر، دار الاجزاء، السودان، عباس محمد سعيد، الشيخوخة ومظاهرها وم )1(
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علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المسـتعصـية وان يسـتند ذلك على تقرير صـادر عن اللجنة الطبية 

المختصـة يقرر عدم صـلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته " ويذهب البند ثانياً من 

( 15ة إلى "تبلن الخـدمـة التقـاعـديـة للموظف المشـــــمول بـالبنـد )اولا( من هـذه المـادة الى )المـادة ذات المـاد 

 خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة " .

ــباب صــــحية من الحالات الوجوبية التي تلزم جهة  وعلى اية حال فان الاحالة على التقاعد لاســ

دارة. وقد احســــن المشــــر  صــــنعا عندما قرر بلوس الخدمة التقاعدية في الحالة المذكورة الى خمس الا

تحقاق  توفى الحد الادنى من الخدمة المطلوبة لاسـ نة ان كانت اقل من ذلك لانه بذلك يكون قد اسـ رة سـ عشـ

 .(1)الراتب التقاعدي

 :الوفاة -3

وفى اثناء خدمته نتيجة حاد  راتبا تقاعديا كذلك قضـى القانون باسـتحقاق عيال الموظف الذي ت 

" اذا توفى   2014( لســنة  9من دون اعتبار لمدة الخدمة التقاعدية اذ جاء في قانون التقاعد الموحد رقم )

( خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة 15الموظف اثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية )

ــافة من التوقيفات التقاع ــرته المضـ دية " هذا وان النص المذكور ينطبق على الموظف المتوفي قبل مباشـ

مهـامـه الوظيفيـة المعين فيهـا وبـالتـالي يســـــتحق عيـالـه الراتـب التقـاعـدي في هـذه الحـالـة وفق احكـام قـانون 

لســـنة   9هذا ولابد من الاشـــارة الى ان قانون التقاعد الموحد رقم    2014لســـنة    9التقاعد الموحد رقم  

اضاف شرطا جديدا ويريبا في محتواه لاستحقاق المتقاعد راتبا تقاعديا الا وهو بلوس المتقاعد   قد   2014

ين من  ن الخمسـ نة اذ جاء فيه " .... ولا يصـرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سـ ين سـ ن الخمسـ سـ

اعـد الراتـب عمره". وجـاء فيـه كـذلـك للتـاكيـد على هـذا الشـــــرط " يســـــتحق الموظف الـذي يحـال الى التق ـ

( خمســة عشــرة ســنة ولا يقل عمره عن خمســين 15التقاعدي اذا كانت مدة خدمته التقاعدية لاتقل عن )

ــنة" وكذلك جاء فيه ايضــا " لا يصــرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا اذا كان قد اكمل ) ( خمســين 50س

 السن المذكورة". سنة من العمر وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله

وهذه النصــــوص التشــــريعية بدعة لم نجد لها مثيلا في قوانين العالم، اذ ما الحكمة التي يبتغيها 

المشــر  من احالة الموظف الذي لم يكمل ســن الخمســين من العمر مع عدم صــرف راتب تقاعدي له الا 

( ســنة خدمة تقاعدية 15)بعد ان يكمل ســن الخمســين  فلو تم فصــل موظف من الوظيفة ولديه اكثر من  

وكان عمره اربعين ســنة فلابد عليه ان ينتظر عشــر ســنوات ليتم صــرف راتبه التقاعدي. مع انه يســمى 

 
،  2009، موسـوعة القوانين العراقية، بغداد، 1المعدال، ط 2006( لسـنة 27د. يازي فيصـل مهدي، شـرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ) )1(
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متقـاعـدا ولا نعرف كيف يعيا المتقـاعـد وعـائلتـه في هـذه الفترة، ان تعليق صـــــرف الراتـب التقـاعـدي في 

عة ويعمل على توفير العيا الكريم هكذا حالة ظلم واضح لا يتناسب مع مشر  يرعى حقوق شريحة واس

 .(1)لهم

ت من  ة من الموظفين حرمـ ا راعى حقوق فئـ دمـ ادل عنـ د بحكم عـ د الموحـ اعـ انون التقـ اء قـ د جـ لقـ

يسـتحق الراتب التقاعدي كل من   -حقوقها التقاعدية لاي سـبب كان قبل نفاذ هذا القانون اذ جاء فيه " اولا

( سنة ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لاي سبب 15تقل عن )اكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا  

ــمول بالبند اولا من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها   -كان قبل نفاذ هذا القانون. ثانيا للمشـ

 ، ويعد مستحقا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله للطلب ".

دي )المعاا( في القانون المصـري، فان المشـر  اما عن حالات اسـتحقاق الموظف للراتب التقاع

المصــري اشــترط عدة شــروط لترتيب المعاا للمؤمن. وتتمثل حالات اســتـــــــحقاق المعاا )الراتب 

 :التقاعدي( بـ

انتهاء خدمة العامل لبلويه ســـن التقاعد المنصـــوص عليه بنظام التوظف المعامل به او لبلويه ســـن   -1

( وذلك متى كانت مدة 2لمنصـوص عليهم بالبندين )ب( و )ج( من المادة )السـتين بالنسـبة للمؤمن عليهم ا

 شهرا على الاقل. 120اشتراكه في التامين 

انتهـاء خـدمـة المؤمن عليـه للوفـاة او العجز الكـامـل او العجز الجزئي المســـــتـديم متى ثبـت عـدم وجود  -2

 ن.عمل اخر له لدى صاحب العمل وذلك ايا كانت مدة اشتراكه في التامي

وفـاة المؤمن عليـه او ثبوت عجزه عجزا كـاملا خلال ســـــنـة من تـاريخ انتهـاء خـدمتـه وبشـــــرط عـدم  -3

 (.1تجاوزه السن المنصوص عليها في البند )

( متى كـانـت مـدة 1،2،3انتهـاء خـدمـة المؤمن عليـه لغير الاســـــبـاب المنصـــــوص عليهـا في البنود ) -4

 . شهر على الاقل 240اشتراكه في التامين 

ــن و  -5 فاة المؤمن عليه او ثبوت عجزه الكامل بعد انقضـــاء ســـنة من تاريخ انتهاء خدمته او بلويه سـ

ــتراكه في التامين   ــتين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشـ ــترط   120السـ ــهرا على الاقل .هذا ويشـ شـ

( 18لمادة )( من ا5لاســتحقاق المعاا بالنســبة للاجر المتغير لتوافر الحالة المنصــوص عليها في البند )

ســنة. اذ نص القانون على ذلك بالقول " يســتحق   50ان لا يكون عمر الموظف )المؤمن عليه( اقل من  

 
 .23د. يازي فيصل مهدي، مصدر سابق، ص  )1(
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المعـاا عن الاجر المتغير ايـا كـانـت مـدة  اشـــــتراك المؤمن عليـه عن هـذا الاجر وذلـك متى توافرت في 

عن الاجر المتغير   شـانه احدى حالات اسـتحقاق المعاا عن الاجر الاسـاسـي. ويشـترط لصـرف المعاا

 .(1)عند استحقاقه. الا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة

 حالات الاحالة الجوازية إلى التقاعد  2.2.2

ــمنها تلك  ــوابط تتضــ تجيز تشــــريعات التوظف والتقاعد المدني، للموظف طبقاً لشــــروط وضــ

لغـت خـدمـاتـه مـدة محـددة، وتكون التشـــــريعـات، أن يتقـدم لةدارة بطلـب لإحـالتـه الى التقـاعـد، وذلـك أذا مـا ب

 الإحالة الجوازية متروكاً تقديرها للموظف والإدارة.

 الاحالة إلى التقاعد بإرادة الموظف  2.2.2.1

الأصـــــل العـام هو الالتحـاق بـالوظيفـة العـامـة تكون إســـــتنـاداً على طلـب وارادة الموظف مـا عـدا 

وظيفة شــريطة قبول الإدارة على ذلك، بخلاف التكليف بالوظيفة العامة، وكذلك للموظف الاســتقالة من ال

ــريعات الدول، في تحديد قيود  ــتقيلاً بحكم القانون، لذلك تختلف تشـ الحالات التي يعتبر فيها الموظف مسـ

وضــوابط هذه الحالة من حالات الإحالة الجوازية الى التقاعد، لذا نبح  هذه الصــورة من صــور الإحالة 

ــريعات المقارنة، الجوازية في فرعين، نخصــص الأول   منهما لةحالة الى التقاعد بإرادة الموظف في تش

 .(2)أما الثاني نفرده لةحالة الى التقاعد بإرادة الموظف في التشريع العراقي

 الاحالة إلى التقاعد بإرادة الموظف في التشريع المصري -أ

أن طلب الإحالة الى التقاعد قبل بلوس السـن القانونية يضـع عادة لتقدير الجهة الإدارية المختصـة 

وكان لها قبوله أو رفضه طبق ما تمليه المصلحة العامة، ويعد هذا الطلب بمثابة الاستقالة، لذلك ما تطبق 

ــيما ما يرتبط البت في طلب الإحال ( 30ة الى التقاعد خلال )على الأخير احكام تطبق على الأول، ولاســ

يومـاً من تـاريخ تقـديمـه والا عـد الطلـب مقبولاً بحكم القـانون، مـا لم يكن معلقـاً على شـــــرط أو مقيـداً بقيـد، 

وفي هذه الحالة لا يحال على التقاعد إلا اذا تضمن قرار الاحالة اجابته الى طلبه، ومتى تواجدت الشروط 

( لســـــنـة 47قـانون نظـام العـاملين المـدنيين بـالـدولـة رقم ) /مكرر( من95المنصـــــوص عليهـا في المـادة )

المعدل، وفي ضــوء اســتقرائنا لنص هذه المادة يتضــح أن المشــر  المصــري قد ســمح للموظف   1978

تقديم طلب الى الجهة المختصـة لإحالته الى التقاعد، حي  يسـمح للسـلطة المختصـة اصـدار قرار بإحالة 

طلبة قبل بلويه الســن القانونية على أن لا يقل ســن الطالب عند تقديم   العامل الى المعاا، إســتناداً على

 
 .474، ص 1985مان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، د. سلي )1(
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ــوي 55الطلب عن ) ( ســنة، والا تكون المدة الباقية لبلويه ســن الاحالة الى المعاا اقل من ســنة، وتس

الحقوق التأمينية لمن يحال الى المعاا على اسـاس مدة اشـتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضـافاً اليها 

ة الباقية لبلويه الســن القانونية أو مدة ســنتين أيهما اقل، ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تســري المد 

عليهم احكام هذه المادة في الحكومة أو شــركات القطا  العام، ولا يســمح شــغل الوظائف التي تخلو من 

موافقة الجهاز المركزي للتنظيم نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوس المحالين الى المعاا ســن التقاعد إلا ب

 .(1)الاداري

(من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المذكور انفاً على انه 66/  6ونص المشـر  في المادة )

( سـنة الى المعاا بناء على 55يجوز للسـلطة المختصـة اصـدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سـنه من ) "

 . (2)اك مع اخرين بأحد المشروعات الانتاجية طلبه، اذا قام بمفرده أو بالاشتر

ــت المحكمة  ــدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية " ، وقضـ ــوابط التي يصـ ــتناداً للضـ وإسـ

للسـطلة المختصـة أن تحيل العامل الذي يقل   " الادارية العليا المصـرية في حكم لها في هذا الصـدد، بانه

سـتناداً على طلبه اذا قام بأحد المشـروعات الانتاجية سـواء بمفرده أو مع ( سـنة الى المعاا إ55سـنه عن )

،  والقيام بهذا 1981( لسـنة  5551)  ييره على النحو الذي فصـله قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم

ــادر بإحالة العامل الى المعاا" وان  ــبب في القرار الصـ ــرو  مقترناً بإرادة العامل يكون ركن السـ المشـ

ــنة  5لقانون رقم )ا ( منه على أنه " 2، الخاص بالوظائف المدنية القيادية، قد نص في المادة )1991( لس

ــايل الوظيفة القيادية الى وظيفة يير قيادية يكون له خلال ) ( يوماً التالية لانتهاء مدة 30في حالة نقل شـ

اســاس مدى اشــتراكه في التأمين شــغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته بناء على طلبه وتســوي حقوقه على  

 الاجتماعي مضافاً اليها المدة الباقية لبلوس السن بحد اقصى يبلن خمس سنوات " .

 الاحالة إلى التقاعد بإرادة الموظف في التشريع العراقي -ب

ــتقرائنا لنص المادة ) ــنة  9/أولاً( من قانون التقاعد الموحد رقم )12من خلال اســ ، 2014( لســ

 -  قد سمح للموظف ان يتقدم بطلب لإحالته الى التقاعد في حالتين:يتضح أن المشر

( الخمسـين سـنة من عمره أو كانت له 50للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أكمل )

 ( خمس وعشرين سنة.25خدمة تقاعدية لا تقل عن )

 
 .277-276، ص 2009د. أنس جعفر، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(

 .1013، ص 2008العاملون المدنيون بالدولة، الكتاب الثال ، بلا نشر، القاهرة، د. محمد ماهر أبو العينين،  )2(
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ة تقاعدية يمنح المكافأة ( سنة خدم15أما اذا كانت خدمات الموظف المحال الى التقاعد تقل عن )

( من العمر، فانه يحال الى التقاعد بقوة القانون بغض 60التقاعدية إلا في حالة إكمال الموظف ســن ال )

 النظر عن مدته خدمته ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.

 ( ســنة في خدمة تقاعدية وبغض النظر عن عمره، ولكن يثُار تســاؤل في هذا الصــدد،25اذا اكمل )  -2

 ( أيضا؟ً 2( اعلاه سوف يطبق على الفقرة )1هو هل القيد أو الشرط المتعلق بالعمر المبين في الفقرة )

ولغرض الاجـابـة على هـذا التســـــاؤل، ذهـب الفقـه في اتجـاهين، يرى الاتجـاه الاول منهمـا، ونحن 

ــرط العمر المبين في الفقرة ) ــري على الفقرة )1نتفق معه أن ش الة قائمة بذاتها ، ( لأن هذه الح2( لا يس

( المذكورة 2( اعلاه على الفقرة )1أما الاتجاه الثاني فيرى انه يســــري شــــرط العمر المبين في الفقرة )

( سـنة 50سـنة فأكثر واعمارهم أقل من )  259انفاً، لذا من كان من الموظفين لديهم خدمة تقاعدية لمدة )

 .(1)عد مع بقاء ذلك الشرط أو بالعكس يتعذر عليهم تقديم طلب الاحالة الى التقا

 الاحالة الى التقاعد بإرادة الادارة  2.2.2.2

تمنح قوانين التوظف والتقـاعـد، الادارة العـامـة ســـــلطـة احـالـة اي موظف اكمـل مـدة زمنيـة محـددة 

كخدمة مقبولة للتقاعد، بغرض تسـيير المرافق العامة بانتظام واطراد بما يضـمن تحقيق المصـلحة العامة 

هناك حالات لانتهاء الخدمة تخضع لتقدير جهة الادارة، ومن ثم فهي لا تتم إلا بصدور قرار اداري لذلك 

من جانب السـلطة المختصـة ولأهميته سـنبحثه في فرعين نخصـص الفر  الاول منهما لةحالة الى التقاعد 

ــريعات الدول المقارنة، أما الثاني لةحالة الى التقاعد بإ ــريع بإرادة الادارة في تشــ رادة الادارة في التشــ

 العراقي وكما يلي:

 الإحالة الى التقاعد بإرادة الادارة في التشريع المصري -أ

تختلف قوانين الدول في تحديد شــــروط هذه الحالة من حالات احالة الموظف الى التقاعد، فنرى 

دنيين بالدولة رقم ( من قانون نظام العاملين الم94أن المشـــر  المصـــري وعند اســـتقرائنا لنص المادة )

المعدل، الخاص بأسـباب انتهاء خدمة العامل المدني لدى الدولة لم يأخذ بهذه الصـورة   1978( لسـنة  47)

ــر  في المادة المذكورة  نفاً قد اخذ بالإحالة الوجوبية الى  ــور الاحالة الى التقاعد حي  ان المشــ من صــ

الاحالة الى المعاا كعقوبة تأديبية، والحالة الاخيرة التقاعد، والاحالة إسـتناداً على طلب الموظف العام، و

تخضـع لأحكام العقوبات التأديبية إلا انه هناك حالات لانتهاء الخدمة تخضـع لتقدير الادارة، ومن ثم فهي 

 
 .174، ص 2011أياد عبد اللطيف سالم، في الخدمة المدنية النقل، مكتب الزاكي للطباعة، بغداد،  )1(
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ــلطة المختصــة، ومنها عد اللياقة الصــحية، ونقص الكفاءة  لا تتم الا بصــدور قرار اداري من جانب الس

 .(1)لخدمة بغير الأسلوب التأديبيوأخيراً الفصل من ا

 الاحالة الى التقاعد بإرادة الادارة في التشريع العراقي -ب 

نة  9إن قانون التقاعد الموحد رقم ) /أولاً(  للموظف أن 13فقد نصـت المادة المادة )  2014( لسـ

مة تقاعدية لا تقل ( الخمسين سنة من عمره او كانت له خد 50يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل )

 ( خمس وعشرين سنة.25عن )

 :وهناك حالات اخرى وردت في قانون التقاعد الموحد النافذ، يعد الموظف محالاً الى التقاعد ومنها

حالة الموظف الذي يتم عزله أو فصـــــلـه من الوظيفة أو تارك الخدمة لأســـــباب اضـــــطرارية، عدا   -1

ــتقالة دون موافقة الجهة  ــتحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا الاســ ــة أو ما في حكمها لا يمنع من اســ المختصــ

( 15( من عمره، واذا كان لديه خدمة لا تقل عن )50يصرف الراتب التقاعدي إلا اذا كان قد أكمل سن )

 سنة.

دة وطبقاً للما  2008( لسنة  10احالة الموظف المشمول بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم )  -2

( منه، الى التقاعد ممن كان بدرجة عضو شعبة، وكذلك الذين كانوا يشتغلون احدى الدرجات الخاصة 6)

" مدير عام أو ما يعادلها فما فوق"، ممن كانوا بدرجة عضــو فرقة في صــفوف حزب البع  )المنحل(، 

م من أي حقوق تقاعدية اضافة الى جميع منتسبي الاجهزة الامنية )القمعية(، واستثنى المشر  فدائيو صدا

د  اً لحزب البعـ  بعـ ان منتميـ ذكور، ومن كـ از المـ ــل على اللجوء  20/2/2003لعملهم في الجهـ وحصـــ

 .السياسي أو الانساني في أية دولة، ومن اثرى على حساب المال العام

دي لمنتسبي /أولاً( من قانون التقاعد الموحد المعدل النافذ، الراتب التقاع29ومنح المشر  في المادة )  -3

( ســنة طبقاً للتشــريعات النافذة، 15الجيا الســابق والكيانات المنحلة، لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن )

( ســنة، فيمنح عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتســب على اســاس 15أما من كانت له خدمة تقاعدية تقل عن )

ة أو الرتبة حســب ســلم رواتب راتب شــهرين عن كل ســنة فعلية من راتب الحد الادنى للدرجة الوظيفي

 .(2) 1/1/2004الموظفين النافذ في 

 
 .310ماجد رايب الحلو، مصدر سابق، ص  )1(

 .51وعة القوانين العراقية، بغداد، ص ، موس1د. يازي فيصل مهدي، المرشد لحقوق الموظف، ط )2(
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خول المشـــــر  الوزير المختص أو رئيس الجهـة يير المرتبطـة بوازرة وطبقـاً للبنـد )اولاً( من قرار  -4

ل( رقم ) ادة الثورة )المنحـ ة 43مجلس قيـ ك  1986( لســـــنـ ذلـ ة وكـ ة أو الارملـ ة المتزوجـ ة الموظفـ الـ إحـ

المطلقة التي تحتفظ بحضـانة اطفالها الى التقاعد لغرض الانصـراف لرعاية اطفالها بشـرط أن لا الموظفة  

 .(1)( سنة15( سنة ولا تقل خدمتها التقاعدية عن )15( ولا يزيد اعمارهم عن )3يقل عدد اطفالها عن )

 قرار الإحالة على التقاعد والاثار المرتبة على ذلك  إجراءات صدور  2.3

 ءات صدور قرار الاحالة إلى التقاعدإجرا 2.3.1

نة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )34نص المشـر  العراقي في المادة )  على: ان   2014( لسـ

المســـــتنـد الـذي جرى عليـه التعيين او تمد تثبيـت العمر بموجبـه هو المعول عليـه لغرض التثبـت من العمر 

يح قضـائي او اداري يصـدر بعد ذلك. وبناء على ذلك الحقيقي للموظف او المتقاعد . ولا يعتمد باي تصـح

يتم إصـــــدار قرار تثبيـت عمر الموظف حتى يزول النزا  بين الموظف ودائرتـه عنـد إحـالتـه إلى التقـاعـد 

 .(2)وجوباً 

اعـد  ة بتنظيم معـاملات التقـ أة المعلومـات المطلوبـ ة على تهيـ ة العراقيـ ت وزارة المـاليـ د عملـ وقـ

ــالها الى هيئة التقا عد الوطنية، وتقتضـــي حالة الاحالة الجوازية الى التقاعد يتم تقديم طلب من قبل وارسـ

ــبب كان لا يجوز له ان يقدم طلب الاحالة على  ــائها لاي سـ ــتمر بالخدمة وفي حالة انقضـ الموظف المسـ

التقاعد ويسـتلزم ان يصـدر هذا الطلب برضـاء صـحيح يفسـده ما يفسـد الرضـا من عيوب ومنها الاكراه 

ــواء اك ان ماديا ام معنويا واذا ثبت ان إرادة الموظف كانت معيبة عند تقديم الطلب يكون طلبه الاخير ســ

ا ولا  د تحريريـ اعـ ة الى التقـ الـ احـ ه بـ ك يجـب ات يكون تعبير الموظف عن ارادتـ ذلـ انوني، لـ يير ذي اثر قـ

ــفويا وان لا يكون معلق بشـــرط او قيد حتى لا ي ثير الشـــك حول يترتب أي اثر قانوني اذ كان التعبير شـ

ــدر  ــحب الطلب اذ اراد ذلك ما لم يصـ جدية الموظف في طلب الاحالة على التقاعد، وللموظف الحق بسـ

 ( يوماً.45قرار بقبوله خلال )

إن المرجع المختص بـالنظر بطلبـات التقـاعـد لا يشـــــترط ان يســـــتجيـب دائمـا الى طلبـات التقـاعد 

ــلحة العامة فقد يكون هناك رأ ــيه المصــ ــب ما تقتضــ ي لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير حســ

( 3المختص أو رئيس الجهـة يير المرتبطـة بوزارة أو المحـافظ تمـديـد خـدمـة الموظف مـدة لا تزيـد على )

ــاص و نوعية  ــن القانونية لةحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصــ ــنوات عند إكماله الســ ثلا  ســ

ــاكل   الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته. وهنا ــة بالنظر بمشــ يحق للموظف ان يلتجى الى لجان الخاصــ

 
 المذكور  نفاً. 1986( لسنة 43ينظر البند )خامساً( من القرار رقم ) )1(

 .132، ص2010حمد علي الخلالية، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر، الاسكندرية، م )2(
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ــتحقاقه التقاعدي  ــدور قرار الاحالة، حينها يتعين على الموظف ان ينفك ذلك لان اسـ المتقاعدين ويتم صـ

يبدأ من تاريخ انفكاكه وعلى الدائرة ان تصـــدر امر بانفكاكه وان عليه ان يروج معاملة تقاعدية، ومن ثم 

 .(1)قاعدييتم صرف راتبه الت

 الادارة في احالة الموظف على التقاعد والآثار المترتبة على ذلك  سلطة  2.3.2

ان ســــلطة الادارة في احالة الموظف على التقاعد تختلف باختلاف نو  التقاعد فلةدارة ســــلطة 

ه مناسـباً تقديرية اذا كانت الاحالة جوازية ، فلها احالة الموظف على التقاعد او عدم احالته بحسـب ما ترا

ة الموظف في ترك العمـل  امـة، ولكن تراعي في الوقـت ذاتـه ريبـ ديمومـة المرافق العـ ام ولـ ــالح العـ للصـــ

ب الموظف خلال ) ت في طلـ ا البـ ه يتوجـب عليهـ انـ ذا فـ ه. لـ ه في التوقف عنـ اريخ 45وحريتـ ( يوم من تـ

ــت هذه المدة دون ان تبت الادارة في طلب الموظف   ــليمه الى دائرته اما اذا مضــ هذا فيعد الموظف تســ

 .(2)عندئذ محالاً على التقاعد بمضي المدة ويستحق كل الحقوق التقاعدية

يير ان ســـــلطـة الادارة مثلمـا تكون تقـديريـة فـانهـا قـد تكون مقيـدة في احـالـة الموظف على التقـاعد 

ــن القانونية المح ــبة للاحالة الوجوبية، فخدمة الموظف هنا تنتهي باكمال الســ ددة وهي ويكون ذلك بالنســ

ســـتون ســـنة بالنســـبة للعراق فاذا ما اكمل الموظف هذا الســـن وجب احالته على التقاعد، الا ان القانون 

ــخاص مزاولة الوظيفة العامة حتى بعد  ــمح لبعض الاشـ ــن القانونية وسـ ــتثنى بعض الحالات من السـ اسـ

 .(3)تجاوزهم هذا السن 

حيـال احـالـة الموظف الى التقـاعـد هي وان منح ســـــلطـة للادارة ســـــواء كـانـت تقـديريـة ام مطلقـة 

لتحقيق اهداف محددة كأن تكون ادارية او اقتصــادية او اجتماعية، فالمشــر  من خلال قيامه بتحديد ســن 

ك المحـافظـة على توازن  ة الموظف اذا اكملهـا حكمـا انمـا يبغي من وراء ذلـ ة تنتهي معهـا خـدمـ انونيـ قـ

دخلون الى الوظيفـة العـامـة وبين الخـارجين منهـا. كمـا ان هـذا الاجهزة الاداريـة بين اعـداد الموظفين الـذين ي ـ

الأســلوب يعطي المشــر  اداة يقضــي عن طريقها على حالات التضــخم فاذا ما وجد المشــر  بان اعداد 

 
 .175ص ياد عبد اللطيف سالم، مصدر سابق، أ )1(

 .2014( لسنة 9/رابعاً( من قانون التقاعد الموحد المرقم )12المادة ) )2(

 .136، ص 1996، لمبادى القانون الإداري )دراسة مقارنة( ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموص ، اهر صالح علاويد.م )3(
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ــن التقاعد، وبالتالي يحافظ  ــوف يلجأ الى خفض الحد الاعلى لسـ الموظفين قد أرتفعت عن الحاجة فانه سـ

 .(1) لتضخم الناتج عن ذلكعلى الجهاز الاداري من ا

وفيمـا يتعلق بـالاهـداف الاقتصـــــاديـة فتتمثـل في درجـة الانفـاق العـام في الـدولـة فـاذا كـانـت الـدولـة 

تهدف الى تخفيض عدد الموظفين الذين يتقاضــون اجورهم من الخزينة العامة بعد اكمالهم الســن المقررة 

اح المجال امام قانوناً، كذلك فهي بإمكانها ان تقضـي على حالة البطال بابية من خلال افسـ ة لدى الفئات الشـ

العـاطلين من الشـــــبـاب والمؤهلين لشـــــغـل الوظـائف العـامـة. امـا الاهـداف الاجتمـاعيـة فـانهـا تتمثـل في حق 

الموظف العام على الادارة، والذي افنى زهرة شـــبابه في خدمتها ان توفر له حياة كريمة عند كبره تغنيه 

ســـتمتا  ببقية العمر وهو في حالة صـــحية جيدة تمكنه معها مزاولة بعض عن ســـواه، وتســـمح له بالا

الانشــطة الخاصــة، اضــافة الى حقه في ترك العمل الوظيفي متى شــاء مع اتبا  الاجراءات القانونية في 

 ذلك.

أما بالنسـبة الى الاثار المترتبة على احالة الموظف على التقاعد فلا بد ان نذكر مقدماً الى ان هذه 

ــواء كانت الاحالة على التقاعد جوازية ام وجوبية ام كانت كعقوبة تفرض على الا ــابهة سـ ثار تكون متشـ

الموظف المخـالف، وتتمثـل هـذه الاثـار بـانتهـاء خـدمـة الموظف الوظيفيـة وانقطـا  العلاقـة بينـه وبين الـدولـة 

اعـد تعني خروج الموظف من الوظيفـة بشـــــكـل نهـائي وهي إمـا تكون لبلوس  وعليـه فـان الاحـالـة على التقـ

السن القانونية التي حددها القانون وهنا تكون احالة اعتيادية واما تكون كجزاء تأديبي يتمثل بالعقوبة التي 

تفرضـــــهـا الادارة على الموظف عنـد ارتكـابـه خطـأ يبرر معـاقبتـه بهـذه العقوبـة ويترتـب عليهـا الاثـار ذاتهـا 

ــقوط ولاية الموظف التي تترتب على الاحالة الاعتيادية من حي  انه ا تقود الى انهاء خدمة الموظف وسـ

 .(2)على وظيفته بمجرد توقيع مثل هذه العقوبة

ــت القوانين  ــتحقاقه للراتب التقاعدي، فقد حرصـ كما يترتب على احالة الموظف على التقاعد اسـ

العراقي في حكم له الوظيفية على ضـمان مصـدر مالي للموظف بعد انتهاء خدمته، وهذا ما اكده القضـاء  

" يسـتحق الموظف او المسـتخدم الراتب التقاعدي بصـرف النظر عن مدة خدمته التقاعدية اذا   -جاء فيه :

اصــــيب اثناء الخدمة بمرض يجعله عاجزا عن العمل كليا ويســــتوجب احالته على التقاعد والمقصــــود 

 
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو   " -على ان :  2014( لسـنة 9الموحد رقم )( من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد 11نصـت المادة ) )1(

( ثلا  سنوات عند إكماله السن القانوني لـــــــــةحالة على التقاعد مع مراعــــــاة ندرة 3رئيس الجهة يير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على )

 ".الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته

 وما بعدها. 339، ص 1969مبادى القانون الاداري الكويتي، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر، بيروت ،  ،اح حسنعبد الفتد. )2(
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، حي  نجد ان الراتب التقاعدي (1)"  بالعجز عن العمل الوظيفي وليس العجز الكلي بمفهومه العام المطلق

هذا يكفل للموظف ولعائلته حياة انسـانية كريمة فضـلاً عن امكانية إسـتخدامه كحافز ايجابي يدفع الموظف 

كل صـحيح لكي لا يحرم منه، وهذا المصـدر المالي الذي يسـتعمله الموظف بعد انتهاء  الى اداء واجبه بشـ

ــكل مبلن نقدي   خدمته هو ما يعرف بالحقوق التقاعدية والتي تكون على نوعين اما راتب تقاعدي يتخذ شـ

ــاه  ــكل مبلن مقطو  يتقاضـ ــمة دورية بعد انتهاء خدمته، ومكافأة تقاعدية تتخذ شـ ــاه الموظف بسـ يتقاضـ

 .(2)الموظف جملة اثر انتهاء خدمته

في  والراتـب التقـاعـدي اذا كـان يمثـل في جزء منـه الاســـــتقطـاعـات التقـاعـديـة من راتـب الموظف

ضـوء النسـب التي حددتها التشـريعات فان هذا الراتب يعد بالاضـافة الى ذلك مظهراً من مظاهر امتيازات 

ــلم الوظيفي لترقية الموظف الى حد  الوظيفة العامة في نظام الخدمة المدنية المغلق والذي يعتمد نظام السـ

 .(3)وصوله الى اعلى الدرجات 

ة الموظف العام في التوقف عن العمل سـواء في حالة نلاحظ مما سـبق ان المشـر  ضـيق من حري

الاحالة على التقاعد ام في حالة الاسـتقالة، حي  انه في الحالة الاولى لا يحق للموظف ترك العمل الا اذا 

ــتقال الموظف من الوظيفة فانه يحرم  ــناً محددة وخدمة معينة في الوظيفة وفي الحالة الثانية اذا اسـ بلن سـ

اعدية بعكس الموظف المفصـول او المعزول فانه يسـتحق الحقوق التقاعدية، مما يدل على من الحقوق التق

ان القـانون لم يترك خيـارات جيـدة للموظف بترك العمـل فـأمـا ان يســـــتمر في الخـدمـة الوظيفيـة لحين بلوس 

في   –فية  الاستقالة الوظي  –سـن التقاعد للحصول على الحقوق التقاعدية، او ترك العمل الوظيفي قبل ذلك 

 مقابل خسران الحقوق التقاعدية.

 الاستقالة وأثرها في الحقوق التقاعدية  2.3.3

اســــتقرت قوانين التوظف والتقاعد على اســــتحقاق الموظف الحقوق التقاعدية عند انتهاء خدمته 

قوق باي أســلوب من أســاليب انهاء الخدمة ما عدا الاســتقالة والذي يهمنا هو مدى تاثير الاســتقالة في الح

 التقاعدية وكما يلي.

 
ــة تقاعد/  704ينظر في ذلك حكم مجلس الانضــباط العام ذي الرقم ) )1( ــور  في مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع  1976/  23/12( الصــادر في  1976/ مدنية خامس  –، منش

 .259، ص  1976كانون الاول ( ، وزارة العدل ،  –تشرين الثاني  –السنة السابعة، )تشرين الاول 

 .259، ص 2003مبادى القانون الاداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،محي الدين القيسيد.  )2(

 346، ص    1993مبادى وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشـر ، بغداد ،   ،علي محمد بدير ود. عصـام عبد الوهاب البرزنجي ود . مهدي ياسـين ألسـلامي )3(

– 347. 
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في التشــريع المصــري لقد مر التشــريع المصــري بمرحلتين: الاولى قانون الموظفين المصــريين رقم   -أ

، حي  رتب المشــر  على الاســتقاله ســقوط حق المســتقيل من التقاعد او المكافاة 1951(  لســنة  210)

ــها في هذه المرحل ــتقالة او رفضــ ة من القرارات التي تدخل في مجال وكذلك لم تكن قرارات قبول الاســ

اثير الاكراه  ة تحـت تـ الـ اعـدا قرارات الاســـــتقـ ه، مـ ة النظر فيـ دولـ ذي يختص مجلس الـ طعون الموظفين الـ

 المادي وعدتها المحكمة الادارية العليا المصرية بمثابة قرارات الفصل يير المشر  واخضعتها لرقابتها. 

وقانون التامين الاجتماعي   1963( لسنة  50نون رقم )أما المرحلة الثانية / موقف المشر  في قا 

ــنة  79رقم ) ــب تختلف 1975 (  لس ــتقيل طبق نس ــقاط الحقوق التقاعدية للمس المعدل حي  خفف من اس

باختلاف عمر الموظف وقت قبول الاسـتقالة فضـلا عن خضـو  قرارات الادارة لقبول او رفض مجلس 

 الدولة المصري.

 .(1)الة فقدان الموظف الصفات الوظيفية وأهمها الراتب والعلاوةومن أهم  ثار قبول الاستق 

 ب. في التشريع العراقي

على انه   2014( لسـنة  9( من قانون التقاعد الموحد رقم )13نص المشـر  العراقي في المادة )

موافقة الجهة " لا يمنع عزل الموظف او فصـله او تركه للخدمة لاسـباب اضـطرارية عدا الاسـتقالة دون  

المختصـة من اسـتحقاق الحقوق التقاعدية ولا يصـرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سـن الخمسـين 

 من عمره ".

وقد اثير خلاف فقهي حول مدى حرمان الموظف المسـتقيل سـواء اكان بموافقه الادارة ام بدونها 

ا ج ـ اه الاول يرى ان مـ اهين : الاتجـ ة في اتجـ ديـ اعـ ــا( من للحقوق التقـ امســـ ادة )الاولى/ خـ اء في نص المـ

القانون باســـتبعاد الموظف المســـتقيل بدون قبول الجهة المختصـــة او ما في حكما من اســـتحقاق الحقوق 

التقاعدية ليس الا تزيداً لان الاسـتقالة بدون موافقة الجهة المختصـة تعتبر تاركا للعمل ولا يوجد شـيء في 

 حكمها.

الاســتقالة من الوظيفة بموافقة دائرته لا تمنع الموظف من الحصــول   اما الاتجاه الثاني فيرى ان

على الحقوق التقاعدية طبق نص المادة )الاولى /خامسا( من القانون باستثناء الموظف الذي يستقيل بدون 

موافقة دائرته، ومن مخاســن قانون التقاعد هو اذا توفي الموظف المســتقيل وله خدمة تقاعدية تصــل الى 

ــن15) ــبا للموظف، ( س ــتحقين من عياله ويعتبر هذا النص الاخير مكس ة يصــرف الراتب التقاعدي للمس

 
 .313حلو، المصدر السابق، ص اجد رايب الم )1(
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وكذلك تعتبر الاسـتقالة مسـقط لرصـيد الاجازات الاعتيادية والمرضـية المتراكمة ما عدا الاسـتقالة بقبول 

انـه في حـالـة اعـادة تعينـه فلا يحق لـه التمتع بـالإجـازات الم ذا فـ ة لـه قبـل دائرة الموظف المســـــتقيـل لـ تحققـ

ــي بتدوير هذه الاجازة في هذه  ــنم الوزير المنصـــب لعدم وجود نص يقضـ ــتثناء حالة تسـ ــتقالة باسـ الاسـ

 .(1)الحالة

 إحتساب مدة الإجازة الدراسة لأغراض التقاعد  2.3.4

ــية خدمة وظيفية  ــاب الإجازة الدراس قضــت قوانين وانظمة الخدمة المدنية للدول المقارنة باحتس

ــري وفقا للمادة )فعلية   ــر  المصـ ــيا فالمشـ ( من قانون نظام العاملين المدنيين 60للموظف المجاز دراسـ

ــنة47بالدولة رقم ) ــة او   1978 ( لسـ المعدل، نص على جواز ايفاد العاملين في البعثات او منح الدراسـ

لسـنة (  112بالشـروط والأوضـا  المنصـوص عليها في قانون رقم ) اجازات دراسـة بأجر او بدون أجر

ــؤون البعثات والإجازات والمنح  1959 ( المذكورة انفا 60والقوانين المكملة له وطبقا للمادة ) بتنظيم شـ

ــتراك العامل ــمن اشـ ــب  تدخل مدة الإيفاد في الحالات المتقدمة ضـ في نظام التامين الاجتماعي اي تحسـ

بســداد الاقســاط عن المدة التي  ضــمن مدة الراتب او المكافاة التي يســتحقها هؤلاء العاملون بعد ان يقوم

 .(2)قضاها في البعثة او المنحة او الإجازة الدراسية

اما التشـريع العراقي، لقد احتسـب المشـر  العراقي مدة الإجازة الدراسـية خدمة وظيفية بل انزلها 

ــتحق   ــياً يس العلاوة منزلة الخدمة الوظيفية الفعلية لكافة الأيراض، وبناء عليه فان الموظف المجاز دراس

ــافة الى  ــية اذا توفرت عنده الشـــروط المطلوبة، بالإضـ ــنوية وكذلك الترفيع عن مدة الإجازة الدراسـ السـ

ــتحقاقة لةجازات الاعتيادية ومنحه ــهادة  اسـ ــوله على شـ ــنة واحدة لغرض الترفيع في حالة حصـ قدم سـ

ســية خدمة تقاعدية اختصــاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها، فضــلاً عن احتســاب مدة الإجازة الدرا

للموظف المجاز دراســيا اما في حالة رســوب المجاز دراســيا فيعامل معاملة طالب البعثة حي  تعد المدة 

 .(3)التي سلف عنها الاجازة اعتيادية بدون راتب 

 

 

  

 
 .52، ص 2011ارس رشيد فهد الجبوري، الموظف والوظيفة، دار الكتب والوثائق، بغداد، ف )1(

 .47، ص 2008داء محمد الصوص، السلوك الوظيفي، مكتبة المجتمع العربي، عمان، ن )2(

 .186، ص 1987(، بغداد، 3التربية رقم )اللطيف سالم، الاجازات الاعتيادية، مديرية مطبعة وزارة  عبد )3(
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 لخاتمةا

 في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى عدد من الاستنتاجات والمقترحات كما يلي: 

 النتائجأولاً: 

ــائلها  .1 إن الموظف العام هو يد الادارة في مزاولة نشـــاطها وهو العنصـــر الأول في منظومة وسـ

وهذا ما يســتلزم على المشــر  أن يســن قوانين تحفظ له حقوقه وتضــمن الســير الحســن والفائدة 

 المرجوة من علاقة كل طرف بااخر.

عدم ريبته في المواظبة عليها ومن   تعتبر الاســـتقالة حق من حقوق الموظف التي يلجأ إليها عند  .2

الممكن تعريفها بأنها " إبداء الموظف ريبته في ترك العمل وبصــورة نهائية صــراحة أو ضــمناً 

 وبموافقة الادارة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".

لطة الإدارية المختصـة التي  .3 تقالة، هنا تبدأ حرية السـ تنوقف حرية الموظف عند تقديمه طلب الاسـ

تتمتع بهاما كبير من الحرية، ويكمن ذلك في سمطلها التقديرية المخولة لها سواء رفض الطلب 

 أو قبوله، أو إرجاء النظر فيه لوقت لاحق، حسب ما تراه مناسباً للمصلحة العامة.

إن علاقـة الموظف العـام بـالـدولـة، علاقـة تنظيميـة تحكمهـا القوانين والأنظمـة أو اللوائج والتعليمـات  .4

 عمول بها، وليست تعاقدية.الم

إن الاســـتقالة عملية تبدأ بطلب أو يياب، وتنتهي بقبول أو رفض أو مضـــي المدة مع ســـكوت  .5

 الادارة.

ان  .6 د تكون في بعض الاحيـ ددة، قـ ة ومتعـ ام مختلفـ ة للموظف العـ ة الوظيفيـ اء الرابطـ اب إنتهـ أســـــبـ

 اب إدارية مثل الاستقالة.أسباب قانونية مثل الوصول إلى السن المحدد للتقاعد وقد تكون أسب

تعتبر الاحـالـة إلى التقـاعـد أحـد الطرق من أجـل التخفيف من حـدة البطـالـة لـذلـك ولمواجهـة البطـالـة  .7

لابد من أن تقوم الدولة بتوجيه الشـخص المناسـب في المكان المناسـب في حال تعينه حتى لا يقود 

 ذلك إلى تكديس الموظفين وتوجيه موارد الدولة حول الانتاج.

إنتهاء الرابطة الوظيفية وإنقطا  علاقة الموظف العام بوظيفته لا يعني إنقطا  أية صــلة بشــكل  .8

نهائي أو أن يتحلل للموظف العام من أية التزامات تجاه الوظيفة التي كان يشغلها، حي  أن هناك 

ة الوظيفية مجموعة من النتائج والاثار ســــواء المادية أو القانونية التي تترتب على إنتهاء الرابط

 ومنها تبقى وتستمر حتى بعد إنتهاء هذه العلاقة.

يعتبر جنس الموظف من العوامل المؤثرة في تحديد سـن التقاعد لذلك وفي ضـوء هذه الدراسـة لم  .9

ــاء من الموظفين ولم  ــن القانوني للتقاعد بين الرجال والنســ نرى وجود اية تفرقة في تحديد الســ
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يرا  المشـر  من هذه الناحية طبيعة المرأة واختلافها عن الرجل ومدى المسـؤوليات الملقاة على 

 عاتقها.

 ثانياً: المقترحات

ــاعات العمل تدريجيا الى ان يتقاعد  .1 ندعو المشـــر  الى الاخذ بالتقاعد التدريجي، وذلك بتقليل سـ

الموظف نهائياً او الاخذ بالتقاعد بفارق السـن أي اختلاف سـن التقاعد من مهنه الى اخرى ويؤخذ 

ن احـالـة الموظف الى التقـاعـد عنـد بنظر الاعتبـار العمر المهني والانتـاجي لكـل مهنـة على حـدة لا

ــارة اقتصــادية للمتقاعد وحرمانا  ــن القانونية وحرمانه من ايه فرصــة للعمل يمثل خس بلويه الس

 اجتماعيا له.

( سنة 60( سنة بدل من )55ندعو المشر  الى تخفيض السن القانوني للاحالة على التقاعد الى ) .2

ض بالواقع الحالي ولتقليل من البطالة والمشــاكل لاتاحة الفرصــة لطاقات الشــابة للانتاج والنهو

 المتعلقة بها.

نقترح على المشـر  العراقي أن يقوم بإعادة النظر في موضـو  الاسـتقالة، فمن يير الممكن أن  .3

ب  ا، و أن تبحـ  عن ســـــبـ ا موظفوهـ ات التي يمتلكهـ اءات والطـاقـ تحرم الإدارة من بعض الكفـ

قامت بتســويته بدل أن تخســره فيكون العبء مزدوج   الاســتقالة فإن كان الســبب مثلا هو مادي

ــرر  ــتغرق وقت ومالا مما قد يعود بالضــ بحي  وجب عليها إعادة تكوين موظف جديد وهذا ســ

 على سير المرفق العام.

أعتقد أن ترك الاسـتقالة مفتوحة من شـأنه أن يلحق بالموظف والإدارة بالضـرر على حد سـواء،  .4

بالاســتقالة من عدة وظائف على التوالي بســبب تحســين دخله   فمن يير الممكن أن يقوم الموظف

أو رتبته على حسـاب المرافق التي كان يشـغلها، فهذا وإن قد صـب في مصـلحة الموظف فإنه لا 

محـالـة أنـه قـد يؤثر على الإدارة  العكس صـــــحيح، فهنـا يجـب على المشـــــر  أن ينظر إلى هـذه 

 .الزاوية بعين الاعتبار و يحاول وضع قيود لها
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 .1967لقاهرة، المطبعة العالمية، ، ا1فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، ج .70

 ثالثاً: الرسائل والاطاريح الجامعية

صـــباح مصـــباح محمود الســـليمان، الحماية الجنائية للموظف العام )دراســـة مقارنة(، أطروحة  .1

 .2001دكتوراه، كلية القانون ، جامعة الموصل، 

الوظيفية )دراســــة مقارنة(، رســــالة عامر إبراهيم احمد الشــــمري، العقوبات المنهية للرابطة   .2

 .2007ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 

لؤي كريم عبد خضـــير المشـــهداني، ضـــمانات ســـير المرافق العام بإنتظام وإطراد في الوظيفة  .3

 .2005العامة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 

ر المرافق العـامـة، رســـــالـة دكتوراه، كليـة الحقوق، جـامعـة محمـد عبـد الحميـد أبو زيـد، دوام ســـــي .4

 .1985القاهرة، 

منى عبد الفتاح العواملة، إنهاء خدمة الموظفين في التشـريع الأردني والمقارن، رسـالة ماجسـتير،  .5

 .1996الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 

 .1973ماجستير، بغداد، أياد عبد المجيد ملوكي، إنتهاء علاقة العمل، رسالة  .6

 

 رابعاً: المجلات

د. شـاب توما منصـور، النظام القانوني لعمال الدولة، مقال منشـور في " مجلة العلوم القانونية "  -1

 .1969التي كانت تصدرها كلية الحقوق في جامعة بغداد، المجلد الأول، العدد الأول، 

 خامساً: الدساتير

 .2005دستور جمهورية العراق لسنة  .1
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 ادساً: القوانينس

 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم ) .1

 المعدل . 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .2

 .1978( لسنة  47قانون العاملين المدنيين في الدولة المصرية رقم ) .3

 .2002( لسنة 55نظام الخدمة المدنية الاردني رقم ) .4

 .2003/ 9/ 8( الصادر في 30الائتلاف المؤقتة رقم )امر سلطة  .5

 .2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد المرقم ) .6

 .2019( لسنة 26قانون التقاعد الموحد المعدل المرقم ) .7

 سابعاً: المواقع الالكترونية

لتالي بتاريخ . أياد عبد اللطيف سـالم، الاسـتحقاقات التقاعدية للمسـتقيل، منشـور على الموقع الالكتروني ا1

 : 2020/مايو 15

https://kitabat.com 

 ثامناً: المصادر الأجنبية

1- E. Desgranges, La Demission Du Fonctionnaire, R. Crit. Leg et 

Juris, 1938. 

2- F.Ridley and J. Blondel, public Adminstration In France, second 

edition, London, Routedge and Kegan, 1969. 

3- Joan- Mario Auby ot Roburt Ducos- Ador, Drolt Adminstration, 

Troislomo Edition, Dulloz, 1973. 
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